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 ٨٩٧ 

? كلية لحولية ??لعشرين ?لتاسع ?لعد? من  ?لر?بع ?لمجلد ? ??لعربية ?لإسلامية ?لد??سا بالإسكند?ية للبنا  

 

ف�ي المع�املات المالی�ة  وتطبیقاتھ�ا المعیاریة في الترجیح عند تعارض الفت�وى الضوابط
 المعاصرة

  الرحيم مناالله الرح بسم

  المعيارية في الترجيح عند تعارض الفتوى الضوابط

  في المعاملات المالية المعاصرة وتطبيقاتها

  :المقدمة

الحمــد الله رب العــالمين الــذي وضــع الميــزان، وقــدر لكــل أمــر قــدره،    

ــة ت علــى نهــج قــويم، وصــلى االله  ســيرفكانــت أمــور الخلــق منضــبطة متزن

  وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

لمـــا كانـــت القواعـــد والضـــوابط هـــي المحـــدد لكـــل علـــم وموضـــوع       

 بــرفإنهــا فــي حالــة وقــوع الخــلاف والتضــارب فــي الــرأي تعت ؛يبُحــث فيــه

والدقـة فـي  ،المحكمات التي تضـمن السـلامة وعـدم الجـور فـي الحكـم

م الشرعي بحسب الظروف والملابسات، وهي فـي حـق مـن تنزيل الحك

 الــدين،لأنهــا تمنــع مــن الزلــل فــي  ؛توجــه بســؤال فــي حكــم شــرعي آكــد

  والتشهي والتلفيق في الأحكام. وىوالوقوع فريسة لله

قبله الاختلاف في الأحكام كـان لـه مـا  ومنوالاختلاف في الفتوى      

أخــرى يؤكــد ذلــك قولــه  يبــرره أحيانــا، بــل هــو مطلــب مقصــود فــي أحيــان

تعالى:" ولو شاء ربك لجعل الناس أمـة واحـدة  ولا يزالـون مختلفـين إلا 

  )١١٩ -١١٨"( هود/ من رحم ربك ولذلك خلقهم

فالاختلاف والتنوع هـو غايـة ومقصـد شـرعي، أمـا الخـلاف والتعـارض    

يكون من الوسائل التي تزعزع الأمن والسلم الفكري والاجتمـاعي،  قدف

فــي الفتــوى،  رضتبحــث فــي أســباب التعــا الدراســةومــن هنــا كانــت هــذه 

وتحــاول أن تســتخلص معــايير تضــبط الاجتهــاد الفقهــي فــي الفتــوى نقــلا 
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واســـتنباطا بمــــا يضــــمن الســــلامة للمســـتفتي والأجــــر للمفتــــي والصــــلاح 

  للمجتمع.

  

  دراسة:ال مشكلة-١

الإفتاء بما هـو كشـف  عملالشرعية اللازمة لضبط  راستجلاء المعايي   

عـــن وجـــه االله فـــي المســـألة، وبصـــورة تتحقـــق معهـــا الغايـــة الشـــرعية مـــن 

  تشريع الأحكام بجلب المصالح ودفع المفاسد.

  

  الدراسة: أسئلة-٢

فــي حـال تعــارض  جيح.  مـا الأسـس العامــة التـي يســتند إليهـا عنــد التـر ١

  وى؟الفت

  الأسباب التي أدت إلى وقوع التعارض في الفتوى؟ ما. ٢

 نالأبعاد المقاصدية مـن تغيـر الفتـوى فـي حـال تغيـر ظـروف الزمـا ما. ٣

  والمكان؟

ـــات ومراعـــاة أحـــوال  مـــا. ٤ ـــاتدور فقـــه الواقـــع وترتيـــب الأولوي  الجالي

  ؟الإسلامية في تحقيق الغاية من تنزيل الأحكام الشرعية

ـــوع الاجتهــــاد الأصــــولي والاخـــتلاف فــــي التق الــــرابط مـــا. ٥  عيــــدبــــين تن

   ؟الشرعية تاوىالفقهي والتعدد في الف

  

  :الدراسة أهداف -٣

التعـارض بـين الفتـاوى،  حالـةجملـة المعـايير التـي تحكـم  استخلاص. ١

  الأحكام. يعتشر  دوربطها بمقاص



    
 
 

 ٨٩٩ 

? كلية لحولية ??لعشرين ?لتاسع ?لعد? من  ?لر?بع ?لمجلد ? ??لعربية ?لإسلامية ?لد??سا بالإسكند?ية للبنا  

 

ف�ي المع�املات المالی�ة  وتطبیقاتھ�ا المعیاریة في الترجیح عند تعارض الفت�وى الضوابط
 المعاصرة

الحق في  إحقاق علىوإعمالها بالآثار العملية المترتبة  المعايير ربط. ٢

  العدل الذي هو غاية التشريع الإسلامي. اتباعالفتوى و 

 الفتــاوىجوانــب المصــلحة وجوانــب المفســدة فــي عــدد مــن  تحليــل. ٣

  وعرض أدلة كل رأي ومحاولة التقريب بينها. تأصيلها، عدالمتعارضة ب

بــــين الآراء المختلفــــة ضــــمن محكّــــم واضــــح ومحــــدد مــــن  التقريــــب. ٤

  قواعد فقه الموازنات.

  

  البحث: خطة -٤

  من خلال المباحث التالية: -إن شاء االله -الموضوع هذاوسأعرض   

  الأول: التعريف بمصطلحات الدراسة: المبحث

  المطلب الأول: التعريف بالضوابط لغة واصطلاحا.    

  المطلب الثاني: المقصود بالتعارض والترجيح  لغة واصطلاحا.   

  .   صطلاحاالمطلب الثالث: الفتوى لغة وا   

  الثاني: ضوابط التوفيق بين الفتاوى المتعارضة: المبحث

  المطلب الأول: ضابط الاجتهاد الأصولي.          

  المطلب الثاني: ضابط فقه الأولويات.          

  المطلب الثالث: ضابط فقه الواقع.          

  المطلب الرابع: ضابط فقه الجاليات الإسلامية.            

  المطلب الخامس: ضابط إعمال القواعد الفقهية وإهمالها          

  : التعريف بمصطلحات الدراسةالأول المبحث

  المطلب الأول: التعريف بالضوابط لغة واصطلاحا:    
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حفظــــه بــــالحزم، فهــــو  -بــــالفتح-ضــــبط الشــــيء :لغــــة الضــــابطويعرف -١

 ،)٢(لـزوم شـيء لا يفارقـه في كـل شـيء الضـبطو  ،)١( ضابط أي حازم

  .)٤( الشيءوالضبط: حبس  )٣( وحفظه حفظاً بليغا

  للإتقان بلمّ شتات الأمر. لحفظبجملتها تدور حول فكرة ا والتعاريف

  اصطلاحاً: الضابط-٢

فريق من العلماء إلى أن الضـابط والقاعـدة لفظـان مترادفـان مـن حيـث  ذهب

 ةآخــرون أن الضــابط الفقهــي يختلــف عــن القاعــد رأىفي حــين  ،. )٥(الأصــل

مســتقل عـن القاعــدة الفقهيـة ولهــذا  فهـوالفقهيـة مـن حيــث الشـكل والوظيفــة 

  فرق بينهما في التعريف.

التعريفات الـتي سـاوت بـين القاعـدة والضـابط: (القاعـدة في الاصـطلاح  ومن

  .  )٦( بمعنى الضابط وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته)

                                                           

 . ٥/١٧٤في جواهر القاموس،دار ليبيا، العروس تاجالزبيدي،محمد مرتضى،) ١(

،دار إحيـــاء ٣،طلســـانالعربه)، ٧١١ابـــن منظور،أبوالفضـــل جمـــال الـــدين محمـــد بـــن بكـــر ( )٢(

 . ٨/١٦، ١٩٩٣التراث العربي،بيروت،

)، ٤في غريـب الشــرح الكبـير للرافعــي(ط المصــباحالمنير)، ١٩٢١أحمـد بــن محمـد( الفيـومي،) ٣(

 .٤٨٧/ ٢المطبعة الأميرية ، القاهرة، 

 . ١٧٤/ ٥، العروستاج  الزبيدي،) ٤(

ـــ ،المصـــباحالفيـــومي )٥( /  ٢،والعلـــوم كشافاصـــطلاحاتالفنونالتهـــانوي،  -  ٧٠٠/ ٢ر،المني

،  ) ،دار القلم ،دمشق ٥( ط ،الفقهية القواعد)، ٢٠٠٠الندوي ، علي أحمد ( - ١٢٩٥

 . ٩٤٠/  ٢،  إلى الفقه الإسلامي المدخلالزرقا ، مصطفى ، - ٤٧ص 

 . ٧٠٠/ ٢المنير، ،المصباحفيوميال )٦(
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القاعدة بأ�ا كلية لأن الأصل  وتوصف ،القضية الكلية الأمرالكلييقصد ب و

في القاعــــدة أو الضــــابط أن يجمــــع جزئيــــات الموضــــوعفلا يســــتثني منــــه إلا مــــا 

  . الحكمصدق عليه الدخول في ضابط آخر هو أقرب لتحقيق غاية 

تجمـــع في مناطهـــا  ةأن القاعـــد قـــرر قـــدمـــن فـــرق بـــين الضـــابط والقاعـــدة ف أمـــا

يجمــع بنصــه أحكــام بــاب  الضــابطموضــوعات مــن أبــواب شــتى، في حــين أن 

  )١(واحد.

الـتي  ريعيةفـإن الضـوابط المعياريـة هـي:( مجموعـة الأسـس والأصـول التشـ وعليه

 ا�تهــد إبــان نظــره في الواقعــة محـل الســؤال وأثنــاء تنزيلــه الحكــم عليهــا) راعيهـاي

)٢(  

  

                                                           

 ١١/  ١، النظائرو  الأشباهالسبكي ، تاج الدين ،  ابن) ١(

رسـالة دكتـوراة غــير  ،المعياريــة فـي تنزيـل الأحكــام الشـرعية الضـوابطصـفاء أحمـد،  شـاهين،)٢(

 ٨٦ ص، ٢٠٠٩الجامعة الأردنية، -مطبوعة
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  الثاني: المقصود بالتعارض والترجيح لغة واصطلاحا: المطلب

  :لتعارض: اأولا

الشــيء دون الشــيء أي حــال دونــه، و اعــترض  اعــترضلغــة: التعــارض -١

ومنـه قـولهم هـل لـك  ،فلان فلانا أي وقع فيه، وعارضه أي جانبه وعدل عنه

  )١(فيأخذ منك شيئا ويعطيك شيئا ارضكوالعارض منك عائض: أي يع

والترجــــيح  لــــةمصــــطلح التعــــارض في بــــاب تعــــارض الأد جــــاء:اصــــطلاحا-٢

جــاء في الاجتهــاد الفقهــي فكــان بلفــظ التعــادل بــين الأقــوال  ابينهــا، وأمــا مــ

  والبحث عن مرجح بينها.

الدلالـة علـى  قامـتيقع التعارض في الخبرين إذا وردا في شيئين مختلفـين و  وقد

  )٢(أن في ثبوت أحدهما نفيا للآخر

 علـــمهنـــا نفهـــم اشـــتراط الحنابلـــة في أن يتحقـــق في مـــن انـــبرى للفتـــوى ال ومـــن

عللـــــوا ســـــبب  حـــــتىالصـــــحيحة،  انيدن الكـــــريم، والســـــنن والأســـــبوجــــوه القـــــرآ

، وقلــة -صــلى االله عليــه وســلم  -بمــا جــاء عــن النــبي  المعرفــة لقلــةالاخــتلاف 

 وهذا محمـول علـى الاحتيـاط والتغلـيظ في ،بصحيح السنة من سقيمها المعرفة

  غيا�ا في التعارض. ندالتي قد توقع ع بابالأس ،وهي)٣( الفتوى

                                                           

الدين الحنفي  زين  -٢٧١/ ٤،  ١٩٧٩دار الفكر،  ،مقاييس اللغة معجم) أحمد بن فارس، ١(

 . ٢٠٦، ٢٠٥،  ص ١٩٩٩، ٥المكتبة العصرية، بيروت، ط ،الصحاح مختارالرازي، 

/ ٣ ،١٩٩٤، ٢الأوقاف الكويتية، ط وزارةالفصول في الأصول،  الجصاص، علي) أحمد بن ٢(

 ٢٥٧/ ٢الفحول،  إرشاد كاني،الشو  – ١٧٢

 ٣٦ -٣٥/ ١ ،عن رب العالمين الموقعين إعلام) ابن القيم، ٣(
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في التعـــارض عمومـــا؛ وهـــو هنـــا تعـــارض في الفتـــوى بحيـــث ينظـــر كـــل  والحكـــم

فريـــق إلى وجــــه مصـــلحة في الحكــــم فيســــعى إلى جلبهـــا، أو مفســــدة ويقصــــد 

  :ةدرأها وقد يقع التعارض لتفاوت النظر فيكون الفيصل فيها هو القاعد

رجحـان إحـداهما قـدمت،  لـمتعارضت المصلحتان وتعذر جمعهما فإن عُ  إذا(

رجحـان فـإن غلـب التسـاوي فقـد يظهـر لـبعض العلمـاء رجحـان  وإن لم يعلم

ويظن آخـر رجحـان مقابلهـا فيقدمـه، فـإن صـوبنا ا�تهـدين  هاإحداهما فيقدم

وإن حصــــرنا  ر،مصــــلحة لم يحصــــلها الآخــــ منهمــــافقــــد حصــــل لكــــل واحــــد 

صار إلى المصلحة الراجحة مصيب للحـق والـذي  الذيالصواب في أحدهما ف

رجوحـــة مخطـــئ معفـــو عنـــه إذا بـــذل جهـــده في اجتهـــاده الم حةصـــار إلى المصـــل

  )١(وكذلك إذا تعارضت المفسدة والمصلحة)

يقـــع إمـــا بـــين حســـنتين لا يمكـــن الجمـــع بينهمـــا؛ فتقـــدم أحســـنهما  فالتعــارض

كتقـــــديم الواجـــــب مـــــن قضـــــاء الـــــدين المطالـــــب بـــــه علـــــى   ؛بتفويـــــت المرجـــــوح

  لكفاية.المستحب من صدقة التطوع، وكتقديم فرض العين على فرض ا

فيــدفع أســوأهما باحتمــال أدناهمــا،  ؛يمكــن الخلــو منهمــا يقــع بــين ســيئتين لا أو

وإمـــا بـــين حســـنة وســـيئة لا يمكـــن التفريـــق بينهمـــا؛ بـــل فعـــل الحســـنة مســـتلزم 

مــن منفعــة  جــحلوقـوع الســيئة؛ وتــرك السـيئة مســتلزم لــترك الحســنة؛ فـيرجح الأر 

  )٢(ومضرة السيئة نةالحس

 فعــــليمكــــن تــــرك أعظمهمــــا إلا ب لاالحــــال بحيــــث  وكــــاناجتمـــع محرمــــان  وإذا

في هــذه الحــال محرمــا في الحقيقــة وإن سمــي ذلــك  لأدنىأدناهمــا لم يكــن فعــل ا

مثــل هــذا تــرك  في ويقــال ،هــذا فعــل محــرم باعتبــار الإطــلاق يتــرك واجــب وسمــ

                                                           

 ٦٠/  ١الأنام،  الحقواعد الأحكام في مص ) العز بن عبدالسلام،١(

 . ٥١/ ٢٠ ،الفتاوى  مجموع) ابن تيمية، ٢(
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المحــرم للمصــلحة الراجحــة أو للضــرورة؛ أو لــدفع مــا هــو  لالواجــب لعــذر وفعــ

  )١(حرمة شدأ

منطقة خـلاف فقهـي؛  هيالمسكوت عنها والتي الأشياءيقع التعارض في  وقد

 كانـــت الـــنص اغةأو أن صـــي ،عليهـــا بحيثلميـــنصلأ�ـــا منطقـــة فـــراغ تشـــريعي 

 ووقــــوعللاجتهــــاد  الامجــــ تكــــون وأن ،تتســــع لتعــــدد الأفهــــام ثبحيــــ رونــــةمنالم

  )٢(الاختلاف لتفاوت الأنظار

  : الترجيح:ثانيا

والجــيم والحــاء أصــل واحــد، يــدل علــى رزانــة وزيــادة،  الــراءلغــة: التــرجيح -١

هنـا أن  والمعـنى،)٣(يقال: رجح الشيء وهو راجـح: إذا رزن وهـو مـن الرجحـان

  .سببهمن ترجح قوله إنما زاد عن غيره ببينة أو دليل تقدم ب

تقـــوى علـــى معارضـــتها فهـــو  بمـــاالأمـــارة  قترانهـــو:ا الترجـــيح:اصـــطلاحا -٢

ـــه ويطـــرح الآخـــر،  مـــلتقويـــة أحـــد الطـــرفين علـــى الآخـــر فـــيعلم الأقـــوى فيع ب

  ).٤(والقصد منه تصحيح الصحيح وإبطال الباطل

 كــــــم،الطــــــرفين الصــــــالحين للإفضــــــاء إلى معرفــــــة الح لأحــــــدتقــــــديم  فــــــالترجيح

  ).١(لاختصاص ذلك الطريق بقوة في الدلالة

                                                           

 . ٥٧/ ٢٠ ،الفتاوى  مجموع) ابن تيمية، ١(

 دارالصــحوة الإســلامية بــين الاخــتلاف المشــروع والتفــرق المــذموم،  ،القرضــاوي يوســف) ٢(

 ٥٠، ص٢٠٠١الشروق، 

 . ٤٨٩/ ٢ ،مقاييس اللغة معجم) ابن فارس، ٣(

دار الكنـاب  الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصـول، إرشاد) محمد بن علي الشوكاني، ٤(

 .٢٥٧/ ٢، ١٩٩٩، ١العربي، ط
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يرده الترجيح لإمكان وقوع التعارض فيـه شـرعا الترجيح: ويقصد به ما  ومورد

المســـموعة كنصـــوص الكتـــاب والســـنة  الألفـــاظالأدلـــة الظنيـــة مـــن  ؛هـــووعقلا

  ).٢(وظواهرها، والمعاني المعقولة كالأقيسة والتنبيهات المستفادة من النصوص

العام فيه: أنه متى اقترن بأحد الطرفين المتعارضين أمر نقلي كآية أو  والضابط

حيح، أو اصطلاحي كعرف أو عادة، أو قرينـة لفظيـة أو حاليـة وأفـاد خبر ص

  ).٣(ذلك زيادة ظن فإنه يترجح به

ما هو من صفات الأدلة كالترجيح بين ظنيين لأن الظنـون  منهوالترجيح  هذا

  ).٤(تتفاوت في القوة، ومنه ما هو من فعل ا�تهد

                                                                                                                                        

ــوفي،١( ــدين أبي الربيــــع الطـ ، ١الرســــالة، دمشــــق، ط مؤسســــةشــــرح مختصــــر الروضــــة،  ) نجـــم الــ

٦٧٦/ ٣ ،١٩٩٠ 

 ٦٨٢/ ٣ شرح مختصر الروضة، الدين أبي الربيع الطوفي، نجم) ٢(

 ٧٢٦/ ٣ ،) المرجع السابق٣(

 ة،بين الأدلة الشرعي لترجيحالتعارض وا عبداللطيف البرزنجي، - ٣٧٥،المستصفى) الغزالي،٤(

 ١٨٤/ ٢ ،١٩٨٢، ١ط العراق، 
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  الثالث: الفتوى لغة واصطلاحا: لبالمط   

والتـــاء والحـــرف المعتـــل أصـــلان: أحـــدهما يـــدل علـــى  الفـــاءالفتـــوى لغـــة:  -١

  ).١(طراوة وجدة، والآخر على تبيين حكم

 وربمـا ،عن الحكم علـى غـير وجـه الإلـزام الإخبارهي: الفتوىاصطلاحا: -٢

الحكم فتوى لتقوي السائل بـه في  وسميأخذت من الفتى وهو الشاب القوي 

  ).٢(الحادثة بجوا

يخبر عن االله عز وجل وعن دينـه، فـإن لم يكـن خـبره مطابقـا لمـا شـرعه   والمفتي

وســـعه في معرفـــة الحـــق  غإذا اجتهـــد واســـتفر  أمـــاكـــان قـــائلا عليـــه بـــلا علـــم، 

 ،)٣(وأخطأ لم يلحقه الوعيد، وعفي له عن ما أخطأ به وأثيب علـى اجتهـاده

الـذي لم  أيأوالـر للنصـوص،  المخالفـةاالله بـالرأي المتضـمن  نالإفتـاء في ديـ أما

  .)٤(تشهد له النصوص بالقبول فإن من الضلال والإضلال

العلــم بكتــاب االله وعلومــه والحــديث الشــريف وعلومــه  بعــد المفــتي في ويشــترط

هذا مشـرفا  بعدويكون -بالواقع وفقهعامة،  وثقافة تحصل له سعة اطلاع أن

 هروا االأفعـــال، بـــدليل مـــ لمـــآلات وتصـــور -)٥(علـــى اخـــتلاف أهـــل الأمصـــار

جـــابر بـــن عبـــداالله رضـــي االله عنـــه قـــال: خرجنـــا في ســـفر فأصـــاب رجـــلا منـــا 

                                                           

 .٤٧٣/ ٤ ،مقاييس اللغة معجم) ابن فارس، ١(

دار الكتـــب  ،فـــي شـــرح الأشـــباه والنظـــائر البصـــائرعيـــون  غمـــز) أحمـــد بـــن محمـــد الحمـــوي، ٢(

 . ٢٦/ ١، ١٩٨٥العلمية، 

  ٣٧/  ١ ،الموقعين عن رب العالمين إعلام) ابن القيم، ٣(

 ) المرجع السابق. ٤(

 . ٣٥/ ١) المرجع السابق، ٥(
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حجــــر فشــــجه في رأســــه، ثم احــــتلم فســــأل أصــــحابه فقــــال: هــــل تجــــدون لي 

رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنـت تقـدر علـى المـاء فاغتسـل 

فمـــات، فلمـــا قـــدمنا علـــى النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم أخـــبر بـــذلك فقـــال: 

 والحـديث)١(قتلهم االله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العـي السـؤال"قتلوه «

  . المآلات لإدراك والتأمل لأولويات ترتيب المفتيل  يةدليل على أهم

                                                           

حديث   – ٩٣/ ١المكتبة العصرية، بيروت،  ،أبي داود سننالأشعث،  ن) أبو داود سليمان ب١(

 وقال الألباني: حديث حسن .
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  الثاني: ضوابط التوفيق بين الفتاوى المتعارضة: المبحث

 بمـا اللايختلف اثنان على أن لا تعارض في أدلـة الأحكـام بـل هـو مـن المحـ   

هـي متحـدة المصـدر، قـال تعـالى"أفََلاَ يَـتـَدَبَّـرُونَ الْقُـرْآنَ وَلـَوْ كَـانَ مِـنْ عِنْـدِ غَــيرِْ 

  )٨٢:لنساءاللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً" (ا

الســــبب هــــو التفــــاوت في فهــــم العقــــول للــــنص تــــدبرا وتنــــزيلا للحكــــم  ولكــــن

أتنــاول في هــذا المبحــث بحســب الظــروف الشخصــية والموضــوعية للمكلفــين، و 

جملة مـن الضـوابط الـتي تحكـم التعـارض بمـا يحقـق للمسـتفتي الركـون إلى القـول 

  الصواب.

العــام الــذي نســير عليــه في هــذا البحــث إن شــاء االله هــو مــا قــرره ابــن  والمنــاط

قانونـــا عامـــا في الحكـــم في كـــل  نالقـــيم في عبارتـــه الـــتي ســـرت علـــى كـــل لســـا

المصــــالح لا تــــأتي بمــــا  رتــــبة الــــتي هــــي في أعلــــى الشــــريعة البــــاهر  إنمســــألة:( 

يوجب الحرج والمشقة وتكليف ما لايُطاق فإن الشريعة مبناها وأساسها علـى 

في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح   لعبادالحكم ومصالح ا

كلها وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجـت عـن العـدل إلى الجـور، وعـن الرحمـة 

المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى البعث فليست من  إلى ضدها، وعن

  ).١(الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل)

  

                                                           

 .١١/ ٣ ،عينالموق إعلام) ابن القيم، ١(
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  المطلب الأول: ضابط الاجتهاد الأصولي: 

 إنفـــ ،)١(اســـتفراغ الوســـع في اســـتنباط الحكـــم الشـــرعي هـــوكـــان الاجتهـــاد   لمـــا

الــــدور المطلــــوب مــــن ا�تهــــد هــــو بــــذل جهــــده في الكشــــف عــــن رأي االله في 

المسألة، أما النتائج ومدى موافقتها للحق من عدمه فأمر آخر بيد االله بحيث 

بواجبـه، بــل هـو مــأجور علــى  قــام قـدمــا دام  ابتهلا يحاسـب إن أخطــأ في إصـ

االله  بــن العــاص أنــه سمــع رســول االله صــلى عمــرورواه  مــاجهــده، يؤيــد ذلــك 

عليه وسلم يقول:إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم 

  )٢(فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"

توجيــه الأدلــة ثم  وفيالاخــتلاف بســبب الاخــتلاف في الرؤيــة  كــان هنــا ومــن

بالقدرات الخاصـة للمجتهـد وسـعة أفقـه وإدراكـه لمقاصـد الأحكـام، ثم الملكـة 

قـــد تفـــرز تفاوتـــا في النظـــرة  لـــتيبـــادة المخلصـــين وااالله لع االخاصـــة الـــتي منحهـــ

  الفقهية ينتج عنها اختلافا في الرأي. 

آخر تجدر الإشارة إليه وهو أن العـالم إذا ظـن أنـه علـم فقـد جهـل، ومـن  أمر

هنا كان أدب السؤال لمن هو أعلم والسعي لأخذ العلـم عـن أهلـه المتحققـين 

يؤيد ذلك ما رواه  خلف بن عمر صـديق  رعيا،ش مطلبا) ٣(على الكمال  هب

كــان لمالــك قــال: سمعــت مالــك بــن أنــس يقــول: مــا أجبــت في الفتــوى حــتى 

ســألت مــن هــو أعلــم مــني: هــل يــراني موضــعا لــذلك؟ ســألت ربيعــة  وســألت 

يحيى بن سعيد فأمراني بذلك  فقلت له: يا أبا عبد االله لو �وك، قال: كنـت 

                                                           

 ٤٠١، ص ١٩٩٤مؤسسة الرسالة، بيروت،  ،في أصول الفقه الوجيززيدان،  عبدالكريم) ١(

 .٧٣٥٢حديث  -١٠٨/ ٩، ١٤٢٢، ١ط ،البخاري صحيحد بن إسماعيل البخاري، ) محم٢(

 . ١٣٩/ ١ ،الموافقات) الشاطبي، ٣(
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أهــلا لشــيء حــتى يســأل مــن هــو أعلــم  أنتهــي لا ينبغــي لرجــل أن يــرى نفســه

  ).١(منه

الخاصــة الــتي قــد تــؤثر في الاخــتلاف الأصــولي وتوقــع في التعــارض في  والمعــايير

  الفتوى مبسوطة في كتب الأصول، وأذكر منها:

علــى  لفــاظالأصــولية المتعلقــة بطــرق دلالــة الأ القواعــدبحســب  الاخــتلاف.١

قه أو بطريـــق اللـــزوم، ودلالتـــه وتبـــادر المعـــنى مـــن اللفـــظ مـــن ســـيا ؛)٢(الأحكـــام

علـــى المعـــنى المســـكوت عنـــه بخـــلاف المنطـــوق بـــه عنـــد غيـــاب قيـــد معتـــبر، أو 

  )٣(دلالته على المعنى الموافق للمسكوت عنه بجامع الاشتراك في العلة

المقتضـــى: والاقتضـــاء هـــو دلالـــة اللفـــظ  عمـــومبحســـب القـــول ب الاخـــتلاف.٢

قف عليه صدق معناه أو صحته على معنى لازم متقدم مقصود للمتكلم، يتو 

عقـــلا أوشـــرعا، وهـــو أمـــر مختلـــف فيـــه وفي مـــدى إمكانيـــة القـــول بعمـــوم هـــذا 

  )٤(في الأحكام المقدرالمعنى 

في قولــه صــلى االله  أمــلهــذه القاعــدة يظهــر مــن خــلال الت فيالاخــتلاف  وأثــر

  )٥(عليه وسلم "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا"
                                                           

العربيـة  ملكـةدار ابـن الجـوزي، الم ،والمتفقـه الفقيـه غدادي،) أبوبكر أحمد بن علي الخطيب الب١(

 ٣٢٦/ ٢هـ ،  ١٤٢١، ٢السعودية، ط

 مؤسســـةأثـــر الاخـــتلاف فـــي القواعـــد الأصـــولية فـــي اخـــتلاف الفقهـــاء،  ،) مصـــطفى الخـــن٢(

 ١٢١ص  ،١٩٨٥، ٤الرسالة، بيروت، ط

 ٣٦٩ -٣٥٤ص  ،في أصول الفقه الوجيز) عبدالكريم زيدان، ٣(

 ركةالشــ ،الأصــولية فــي الاجتهــاد بــالرأي فــي التشــريع الإســلامي المنــاهج) فتحــي الــدريني، ٤(

 ٣٥١  -٣٤٧، ص١٩٨٥، ٢المتحدة للتوزيع،ط

 ٤٣٨حديث  – ٥٩/ ١ ،البخاري صحيح) البخاري، ٥(
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ومـن تركهـا بـدون  ،) ١(قدر كلمة وتربتها طهورا: قال لاتيمم إلا بـالتراب فمن

تقـــدير كلمـــة قـــال بـــأن كـــل مـــا علـــى صـــعيد الأرض يصـــلح للتـــيمم بـــه حـــتى 

يقع التعارض  في فتوى من استفتى في مـا يتـيمم بـه  وهنا)  ٢(الصخرة المغسولة

  ومرده الاختلاف بحسب أصل اعتبار القاعدة من عدمه.

�تهــد علــى حكــم في مســألة لعلــة بينّهــا فمذهبــه في كــل مســألة .إذا نــص ا٣

العلة كمذهبه فيها إذ الحكم يتبع العلة، وإن لم يبـين العلـة  تلكوجدت فيها 

 قَــوْلِ :"وَإِنَّـهُمْ لَيـَقُولــُونَ مُنْكَــرًا مِــنَ الْ ذلــك قولــه تعــالى مــن ؛)٣(فــلا وإن أشــبهتها

المظـاهر لزوجتـه  علـىل وجوب الكفـارة من ذلك تعلي ففهمنا)٢" (ا�ادلة: وَزُوراً

المنكــر والــزور علــى جهــة العقوبــة، وعليــه إذا قالــت المــرأة لزوجهــا: أنــت  بقــول

 غـير)٤(علي كظهر أبي؛ لزمتها الكفارة لأ�ا قد أتت بالمنكر مـن القـول والـزور

علــى  العلــةأن مــن نظــر إلى مقصــود آخــر يمنــع  مــن ســحب الحكــم منصــوص 

غــيره ممــا شــا�ها، قــال بتغــير الحكــم وذلــك أن المــرأة في المثــال لاتملــك ابتــداء 

  سلطة إطلاق تحريم زوجها حتى يعد قولها مستوجبا للكفارة وإن تعلق به إثم.

. الاخـــتلاف في بعـــض المحـــال الـــتي يجـــري فيهـــا القيـــاس بعـــد الاتفـــاق علـــى ٤

ة كالوكالــــــــــة حجيتــــــــــه؛ مــــــــــن ذلــــــــــك القاعــــــــــدة الفقهيــــــــــة (الإجــــــــــازة اللاحقــــــــــ

                                                           

دار الخــير،  ،الأخيــار فــي حــل غايــة الاختصــار كفايــة) أبـو بكــر بــن محمــد الحصــني الشـافعي، ١(

 ٥٧، ص ١٩٩٤دمشق، 

هــ ، ١٣٥٦الحلـبي، مصـر،  مطبعـة ،لتعليـل المختـار الاختيـار) عبداالله بن محمـود بـن مـودود، ٢(

 ٥٧ص  ،الأخيار في حل غاية الاختصار كفايةالحصني الشافعي،  -٢٠/ ١

 ٦٣٨/  ٣شرح مختصر الروضة،  ) الطوفي،٣(

 ٦٣٨/  ٣شرح مختصر الروضة،  الطوفي،)٤(
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علـــى أثرهـــا تطبيقـــات مـــن قـــال بتوقـــف العقـــد علـــى إجـــازة  وجاءتالســـابقة)

المالـك أو نائبـه المـأذون لـه شـرعا، وتصـحيح تصـرف مـن عقـد بيعـا علـى محـل 

لايملكــه ولا ســـلطة لــه فيـــه إن جـــاء الإذن متــأخرا، أمـــا مــن نظـــر إلى أن محـــل 

  .)١(العقد ابتداء غير صحيح قال ببطلان التصرف

ارض في الفتــــــــوى للتعــــــــارض في الاجتهــــــــاد المبــــــــني علــــــــى النظــــــــر التعــــــــ ومــــــــن

المســـتغلات؛ مـــن العقـــارات والأراضـــي المعـــدة  كـــاةالأصـــولي:القول في حكـــم ز 

للبيــع والتجــارة بــين موجــب للزكــاة فيهــا وقياســها علــى عــروض التجــارة، وبــين 

ا لم تكن من الأصناف الزكوية نصا، وقال بزكاة 
ّ
من لايرى وجوبا في أعيا�ا لم

  .ريعها المالي مع جملة أموال المزكي النقدية وبشروطها الشرعية

  صورته في المعاملات المالية: وأما

في  تثماركانـــت المصـــارف الإســـلامية تتعـــرض لمخـــاطر أكـــبر قياســـا بالاســـ  لمـــا

الأمـــوال  ائجبغـــض النظـــر عـــن نتـــ ائـــدوالـــتي تحصـــل علـــى الفو  يديـــةالبنـــوك التقل

هــو دخــول المصــرف الإســلامي في حالــة في هــذه المخــاطر  ببالمتحققة؛والســ

التمويــــل المباشــــر دون الحصــــول علــــى ضــــمانات لمبــــالغ التمويــــل، وفي الوقــــت 

الذي تتحمل فيه نصيبها من الخسارة من الأرباح المستقبلية، لذلك كـان مـن 

علـــى تحديـــد نســـبة الـــربح بـــين الشـــركاء  الاتفـــاق هـــو)٢(الحلـــول والـــتي اقترحتهـــا

لومــة، ثم يُضــاف بنـــد بأنــه في حالــة مـــا إذا وحســب الشــرط بحصــة شـــائعة مع

% مــن رأس المــال ١٠زادت نســبة الأربــاح الــتي يحصــل عليهــا رب المــال عــن 

                                                           

مطبعـة النجـاح، الربـاط،  نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اخـتلاف الفقهـاء، ،) محمد الروكـي١(

 ٢٥١ -٢٥٠/ ٢،  ٢٠١٠، ٢ط

مقــدم لمــؤتمر إدارة  بحــث لإســلامية،المضــاربة فــي المصــارف ا ركةمخــاطر شــ إدارة) قــدومي، عبــير ربحــي، ٢(

 ١٥، ص ٢٠٠٨جامعة الزيتونة، عمان،  رفة،المخاطر ومجتمع المع
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% لـــرب المـــال، ٥% للمضـــارب، و٩٥فـــإن هـــذه الزيـــادة تـــوزع علـــى أســـاس 

بحيث تخلص المعاملة إلى الاتفاق على نسبتين معلومتين بناء على النـاتج مـن 

والســـبب في ذلـــك هـــو أن هـــذا الشـــرط بعـــد كونـــه معلومـــا فإنـــه لا  ؛)١(الـــربح

مـن  ٩/ ٥/ ١/ ٣وهـو الأمـر الـذي نـص عليـه البنـد  ،يقطع الشـركة في الـربح

ـــــة المحاســـــبة والمراجعـــــة للمؤسســـــات الما ـــــار الشـــــركة التـــــابع لمعـــــايير هيئ  ليـــــةمعي

  .ميةالإسلا

 هــذا مـنمنـع  هنــالمعاملــة مـن الغـرر فإ هـذهمـن نظــر إلى مـا قـد تــؤدي إليـه  أمـا

فيــه جهالــة مفضــية إلى المنازعــة لمــا  مــاالشــرط ، التزامــا بــالنهي العــام عــن كــل 

شــــابه الغــــرر، مــــع مــــا قــــد يحققــــه مــــن الحــــد مــــن المخــــاطرة في هــــذه الصــــيغة 

  . )٢(الاستثمارية

 الأفعـــالمـــن هـــذه الأمثلـــة والاخـــتلاف في الحكـــم بنـــاء عليهـــاإلى أن  ونخلـــص

 تظهـــرومفاســده فـــلا نقـــدم عليــه حـــتى  مـــا خفيــت عنـــا مصـــالحه ؛منهاضــربان

جـاءت الشـريعة  لـذيأو الراجحة عليها، وهـذا ا ةمصلحته ا�ردة عن المفسد

وهــذا هــو الاجتهــاد الــذي  )٣(بمــدح الأنــاة فيــه إلى أن يظهــر رشــده وصــلاحه

ومنهــا مــا ظهــر  ،يتفــاوت النــاس في الكشــف عمــا دق مــن مصــالحه ومفاســده

ظهــرت المصــلحة الخليــة  إذا أنــه هنــا ضــابطالوجــه المصــلحة أو المفســدة فيــه؛ و 

عــن المصــالح فإنــه  ليــةظهــرت المفاســد الخ وإن سعينالتحصــيلها،عــن المفاســد 
                                                           

 ٢٠٠٩، ٢دار البشـائر الإسـلامية، ط ،بحوث في فقه البنوك الإسلامية ،القرة داغي علي) ١(

 ١٧٢، ص 

مقــدم لمــؤتمر إدارة  بحــثمخــاطر شــركة المضــاربة فــي المصــارف الإســلامية،  إدارةعبــير ربحــي،  قــدومي،) ٢(

 ١٥، ص ٢٠٠٨المخاطر ومجتمع المعرفة، جامعة الزيتونة، عمان، 

 .٥٨/ ١،مصالح الأنام فيقواعد الأحكام  ،)  العز بن عبدالسلام٣(
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وإن التــــــبس الحــــــال احتطنــــــا للمصــــــالح بتقــــــدير وجودهــــــا  ،درئهــــــا فييســــــعى 

  )١(وفعلناهاوللمفاسد بتقدير وجودها وتركناها

                                                           

 .٥٩/ ١،السابق المرجع)  ١(



    
 
 

 ٩١٥ 

? كلية لحولية ??لعشرين ?لتاسع ?لعد? من  ?لر?بع ?لمجلد ? ??لعربية ?لإسلامية ?لد??سا بالإسكند?ية للبنا  

 

ف�ي المع�املات المالی�ة  وتطبیقاتھ�ا المعیاریة في الترجیح عند تعارض الفت�وى الضوابط
 المعاصرة

  الثاني: ضابط فقه الأولويات: المطلب

ويقصـد بـالقرب هنـا في  ،)١(واللام والياء: أصل صحيح يدل علـى قـرب الواو

بــــاب الأولويــــات هــــو القــــرب مــــن العــــدل والمصــــلحة بمــــا هــــي منــــاط تشــــريع 

فمــا ظهــر وجــه المصــلحة فيــه قياســا بمفســدة  ،الأحكــام في الشــريعة الإســلامية

أو ما غلبت أوجه مصالحه لتعلقها بضرورات الشرع رجحت على ما   ة،مقابل

  كانت مصالحه من رتب أقل وإن كانت جميعها مطلوبة في الجملة  .

علــى رتــب  بنـاءرتـب متفاوتــة، و  علــى ومفاسـدها الأعمــال مصـالحكانــت   ولمـا

المصــالح تترتــب الفضــائل في الــدنيا والأجـــور في العقــبى، وعلــى رتــب المفاســـد 

ـــدنيا والآخـــرةتترتـــب ا ـــائر وعقوبـــات ال فإنـــه باســـتقراء رتـــب  ،)٢(لصـــغائر والكب

حـتى إذا عظمـت المصـلحة  تحصـيلواجـب ال ؛أقسام لاثةعلى ث فإ�ا المصالح

 ،والمفاســد)٣(: مندوبــة التحصــيل والثالــث مباحــة،والثانيوجبــت في كــل شــريعة

فإن عظمت مفسـدته وجـب درؤه في كـل  هثلاثة أقسام أحدها: ما يجب درؤ 

و الثـــاني: مــا تختلـــف فيــه الشـــرائع فيحظـــر في  ،ريعة وذلـــك كــالكفر والقتـــلشــ

شــرع ويبــاح في آخــر تشــديدا علــى مــن حــرم عليــه وتخفيفــا علــى مــن أبــيح لــه، 

وهــذا هــو لــب فقــه الأولويــات بمــا  ،)٤(والثالــث: مــا تــدرؤه الشــرائع كراهيــة لــه 

  والمضار. نافعمن الم المتقابلاتهو ميدان علم الموازنات بين 
                                                           

إلى جـذر ولى عـن رده  الكلمـة،  وقـد آثـرت رد ١٤١/ ٦،معجم مقـاييس اللغـة ،)  ابن فارس١(

لأن المقصود هنا تحديد ميـزان القـرب والبعـد مـن قصـد  وانتهاؤه؛إلى جذر أول بما هي ابتداء الأمر 

 الشارع وما يترتب عليه من طلب الفعل أو الكف عنه.

 ٤٨/  ٢٠ ،لفتاوىمجموع ا ،)  ابن تيمية٢(

 .٢٩/ ١ ،نامقواعد الأحكام في مصالح الأ ،بن عبدالسلام العز)  ٣(

 . ٤٣ – ٤٢/ ١،السابق المرجع)  ٤(
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جلـب  انقسـاميتعدد النظر فيه باعتبـار تقسـيمه؛ أي  قدكان كذلك فإنه   ولما

 إلى ،أوانقســـــامهاالمصـــــالح ودرء المفاســـــد إلى فـــــروض كفايـــــات وفـــــروض أعيان

انقســــامها نظــــرا لمصــــلحة العبــــاد إلى الفاضــــل والأفضــــل  ،أووســــائل ومقاصــــد

والمتوســـط بينهمـــا؛ فأفضـــل المصـــالح مـــا كـــان شـــريفا في نفســـه، دافعـــا لأقـــبح 

  )١(المفاسد، جالبا لأرجح المصالح

  معيار الأولويات في نصوص الشارع: بارالأول: الأدلة على اعت الفرع

عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الحَْرَامِ كَمَنْ آمَـنَ باِللَّـهِ .قال تعالى:" أَجَعَلْتُمْ سِقَايةََ الحْاَجِّ وَ ١

وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ وَجَاهَدَ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ لاَ يَسْتـَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّـهُ لاَ يَـهْـدِي الْقَـوْمَ 

  )١٩الظَّالِمِينَ" ( التوبة: 

عمـل الصـالح الدلالـة مـن الـنص: الـدليل بمنطوقـه دل علـى تفـاوت رتبـة ال وجه

 رة،في الاخـ قابـهفي ذاته بين القائم على أسـاس تقـوى مـن االله والخـوف مـن ع

وبين العمل القائم على العادة والعرف دون اعتبارات عقدية وإن كان صالحا 

في نفســــه، ويؤيــــد هــــذا المبــــدأ قولــــه تعــــالى" وقــــدمنا إلى مــــا عملــــوا مــــن عمــــل 

  )٢٢فجعلناه هباء منثورا"( الفرقان:

أي الأعمـال أفضــل؟ فقـال: إيمــان بـاالله، قيــل  الســلامعليــه الصـلاة و . سـئل ٢

 )٢(ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل االله، قيل ثم أي؟ قال: حج مبرور"

الإيمـــان أفضـــل الأعمـــال لجلبـــه لأحســـن المصـــالح ودرئـــه  جعـــلالدلالـــة:  وجـــه

 متعـــددة مصـــالحه لأنلأقـــبح المفاســـد، مـــع شـــرفه في نفســـه وشـــرف متعلقـــه و 

الجنـان  بخلـود وآجلـةأحكام الإسـلام وصـيانة النفـوس والأمـوال  جراءبإعاجلة 

  الجهاد تلو الإيمان لأنه ليس بشريف في نفسه، وإنما  جعل ،ثمورضاء الرحمن

                                                           

 ٥٣ -٥٠/  ١،قواعد الأحكام في مصالح الأنام ،)  العز بن عبدالسلام١(

 ٢٦حديث  -١٤/ ١ ،البخاري صحيح) البخاري، ٢(
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وشـفاء صـدور  الكـافرينالـدين ومحـق  إعزازفيه من  بماوجوب الوسائل  وجب

قَاتـِـلْ فيِ سَــبِيلِ ي ـُ وَمَــنْ قــال االله تعــالى: " ،الأجــر العظــيم خــرةوفي الآ ،المــؤمنين

ـــهِ أَجْـــ  جعـــلثم  ،)٧٤:لنســـاءعَظِيمًـــا" (ا راًاللَّـــهِ فَـيُـقْتَـــلْ أوَْ يَـغْلِـــبْ فَسَـــوْفَ نُـؤْتيِ

يــدرأ العقوبــات بغفــران  نــهفرديــة لإ الأولىمنافعــه في  لأن ةالحــج في الرتبــة الثالثــ

  )١(الثانية بالدرجةا�تمعية  افعهمن أتيثم ت لذنوب،ا

نوعهـا  سـبمن المفتي بعد هـذا التحديـد هـو أن يرتـب الأحكـام بح والمطلوب

وهنــا مــورد التعــارض في  دة،فيهــا أو طلــب درء المفســ ةودرجــة طلــب المصــلح

ضعف كفـاءة المفـتي في ترتيـب الأولويـات وتقـديم مـا حقـه التـأخير وتـأخير مـا 

  حقه التقديم لما تعلق بكل من المصالح.

ومــــا جــــاء في نصوصــــه مــــن مفاســــد ظــــاهرة  وحيثياتــــهصــــلح الحديبيــــة  وفي.٣

الحقيقيـة  صالحالم باالله عليه وسلم يغلّ  النبيصلىومصالح آجلة حقيقية، رأينا 

فقبــل مــن  ،والمســتقبلية علــى بعــض الاعتبــارات الــتي يتمســك �ــا بعــض النــاس

لأول وهلــة أن فيــه إجحافــاً بالجماعــة المســلمة، أو رضــا  نالشــروط مــا قــد يظــ

باسمــك اللهــم،  عوضــها ويكتــبف البســملة المعهــودة بالأقــل ورضــي أن تحــذ

  )٢(النبي ويكتفى بأن يُكتب محمد بن عبد االله محمدوأن يمحى وصف 

  في مجال الفتوى: الأولوياتمراعاة فقه  ضوابطالثاني: الفرع

في هذا ا�ال جملة من الضوابط الخاصة وما ترتب عليها من اختلاف  وأذكر

  معتبر. وغيرفي الفتوى أحيانا للاختلاف بين معتبر لها 

                                                           

 .٥٥ -٥٤/ ١،قواعد الأحكام في مصالح الأنام ،دالسلام)  العز بن عب١(

، ٣الأعلمـــي، بـــيروت، ط دار ،المغـــازي)  انظـــر تفاصـــيل الصـــلح: محمـــد بـــن عمـــر الواقـــدي، ٢(

٦١٠/ ٢، ١٩٨٩. 
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نْسَــانُ  نْكُمْ أَنْ يخَُفِّـفَ عَـ للَّــهُ والتيسـير: قـال تعالى"يرُيِـدُ ا التخفيـف.١ وَخُلـِقَ الإِْ

مــا خــير بــين أمــرين إلا ولأنــه صــلى االله عليــه وســلم  ،)٢٨ضَــعِيفًا "(النســاء: 

الفقـــه تـــرجيح الرخصـــة واختيـــار التيســـير إذا ظهـــرت  ومـــن)،١(واختـــار أيســـرهما

ومـــن التعـــارض في هـــذاالباب القـــول  ،)٢(الحاجـــة إليهـــا لضـــعف أو شـــيخوخة

قائـل  ومـن ،الحـرام لكـل مـن دخـل وإن كـان مقيمـا للبيـت تحيةبلزوم الطواف 

دخول وهـــو القـــول الأولى، إذ  بأدائهـــا ابتـــداء وســـقوطها إن تكـــرر الخـــروج والـــ

يطـوف  أنوضـيق المكـان  الزحـام عظـمللزائر الضعيف بـل والقـادر مـع  كيف

  تحية، ويعيق من يطوف ركنا؟

 نــاسوالتوســيع علــى ال المزاحمــةالأصــل أن لا إيثــار في القــرب إلا أن تــرك  نعــم

أولى في النــدب لعمــوم خــيره وقصــور خــير الطــواف علــى نفــع الــنفس فــترجح 

  الأول.

ــر  .٢ ـــير الأمـ مراعـــاة ســـنة التـــدرج: وفي هـــذا نظـــر عميـــق للأولويـــات بـــين تغي

لضـمان التـزام الجميـع وكـبح جمـاح الـرافض لـه، وبـين  لالمعتاد عليـه علـى مراحـ

الأمـــر القـــاطع الملـــزم في مـــا اعتـــاد النـــاس عليـــه وألفـــوه وصـــرفهم عنـــه بـــالقوة. 

 تضـييق سـلامي فيالإ المـنهجوالأمثلة في اتباع سـنة التـدرج عديـدة أذكـر منهـا 

عاما في ذاك الزمان كـان يعـيش هـذه  وجهاذلك أن ت ؛روافد الرق شيئا فشيئا

الأمــر أن رفــض الإســلام حالــة الــرق وجــاءت  فكــان ا،الحالــة واعتــاد أحكامهــ

  جملة من الأحكام تضيق الخناق عليه حتى تلاشى من الأرض.

مـــا جـــاء مـــن فتـــوى  ع؛التعـــارض في الفتـــاوى ممـــا يصـــدق علـــى هـــذا النـــو  ومــن

ــا لم تلتــزم تمامــا بأحكــام ا
ّ
 لشــريعة،بمقاطعــة التعامــل مــع المصــارف الإســلامية لم

                                                           

  ٣٥٦٠حديث  -١٨٩/ ٤ ،البخاري صحيح) البخاري، ١(

 ٨٥، ص١٩٩٦، ٢وهبه، ط مكتبةفي فقه الأولويات،  ،)  يوسف القرضاوي٢(
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وبـــين داع لـــدعمها بوصـــفها النمـــوذج الأفضـــل بالمقارنـــة مـــع النمـــاذج الربويـــة، 

ناظرا في الوقت نفسه إلى المعوقات التي تقف في وجه هذه البنـوك مـن قـوانين 

مـــع البنـــوك الخارجيـــة، داعيـــا إلى  العمـــلعتبـــارات البنـــوك المركزيـــة في بلـــدا�ا وا

 ملــةالنهائيـة وبقائهـا عا ورتهالاعتبـار بسـنة التـدريج لضـمان ســلامة العمـل بصـ

  .في الساحة

في  لشــرع: لأن أحكــام ا)١(.مراعــاة فقــه المقاصــد عنــد ترتيــب الأولويــات٣

  مقاصد لأن االله حكيم . ظواهرها ءمجموعها معللة، وإن ورا

في زكــاة  لقيمــةا المعيــار يمكننــا تــرجيح القــول بجــواز دفــع اوبنــاء علــى هــذ 

كـان الإغنـاء للفقـراء في   صوصـة،ولذلكالفطر وعدم قصرها على أنـواع مخ

ــــد كمــــا يحصــــل بزكــــاة الفطــــ ــــوم العي مــــن تمــــر  صــــاعاعليهــــا  نصــــوصالم ري

بــدفعها مبلغــا مــن المــال لمــن كثــرت في يــده الصــدقة  آكــدفإنــه  ،)٢(أوشــعير

العينيــــة حــــتى عجــــز عــــن تصــــريفها أو حفظهــــا فباعهــــا بأقــــل مــــن قيمتهــــا 

  ليحصل على المال.

به النظر العميـق إلى حقـائق الأشـياء  ويقصد: )٣(الكيف على الكم أولوية.٤

على ظواهرهـا، والكـم هنـا هـو كـل مـا يعـبر عـن الجانـب المـادي،  لجموددون ا

القرآنية في حالة النصر في بدر  نصوصالمعيار المقارنة بين ال هذادليل اعتبار و 

يـوم  لأولىالهزيمـة ا مظـاهر بـينو  ،والقوة النوعية ثقة بنصر االله العدديةمع القلة 

                                                           

 ٣٧ صفقه الأولويات،  في ،قرضاوي)  يوسف ال١(

 ١٥٠٣حديث  -١٣٠/ ٢ صحيح البخاري، ،)  البخاري٢(

 ٤٣ صفي فقه الأولويات،  ،رضاوي)  يوسف الق٣(
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الزائــدة  الثقــةوالضــعف النــوعي لســريان حالــة مــن  الظاهريــةحنــين مــع الكثــرة 

  .)١(لعدداعتمادا على ا

ـــار في ا ومـــن أو العقـــد  علـــقالم الشـــرطالماليـــة :  لمعـــاملاتتطبيقـــات هـــذا المعي

الــــذي يشــــتمل علــــى تــــردد  بحيــــث تتغــــير نســــبة المرابحــــة تبعــــا لالتــــزام العميــــل 

% ، ١٠فـإذا سـدد في المـدة كانـت نسـبة المرابحـة  تأخره؛بالسداد في المدة أو 

  %١٣وإن تأخر احتسبت على أ�ا 

ن هـذه الصـورة لا أصـل لهـا ، بـل هـي مـن الـتردد أفتى بمنعه علل ذلك بأ منف

  )٢(لقطعللعقود لما فيه من عدم ا فسدالم

ـــرأيين لـــه وكـــل مـــن هـــذا  ربـــحوجاهتـــه؛ فـــالأول نظـــر إلى المرونـــة في هـــامش  ال

المرابحـة كوســيلة أولى للاســتثمار في المصــارف الإســلامية بمــا يضــمن اســتمرارها 

وجــذب العمــلاء لهــا مــع مــافي الشــرط مــن حــث للعميــل علــى عــدم المماطلــة، 

في حــين نظــر الــرأي الثــاني إلى غيــاب شــرط صــحة في العقــد ممــا ترتــب عليــه 

  فساده.

عنـــد الاتفـــاق مـــع أقترحـــه أن يعتمـــد المصـــرف النســـبة الأولى ويحـــددها  والـــذي

العميل، على أن يعده وفي عقد مستقل وعدا ملزما إن هو سدد في المـدة أن 

  .بلغيهبه جزءا من الم

بحــــث الأولويــــات مجموعــــة القواعــــد الفقهيــــة في الموازنــــة بــــين  اعــــد. ومــــن قو ٥

أن الضـــرر يـــزال بقـــدر الإمكـــان، وأن الضـــرر لا يـــزال  الضـــرر ومنهـــا: بمراتـــ

                                                           

  ٢٥_ سورة التوبة : الآية ٤٢) انظر الآيات من سورة الأنفال: الآية ١(

 ٨٦ص  ،الإسلامية نوكفي فقه الب بحوثعلي القره داغي،  )٢(
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بضــرر مثلـــه أو أكـــبر منـــه، وأنـــه يتحمــل الضـــرر الأدنى لـــدفع الضـــرر الأعلـــى، 

  .)١(ويتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

الصــــناعي وأطفــــال  لتلقــــيحتطبيقــــات هــــذا المعيــــار مــــا جــــاء في مســــألة ا ومــــن

الـــزوجتين وتم تلقيحهـــا مـــن  إحـــدىالبويضـــة مـــن  أخـــذت إذافي مـــا  يـــبالأناب

  زوجهما ثم غرست في رحم الزوجة الثانية:

هنــــا  وهــــولعــــدم وجــــود محظــــور شــــرعي  الجــــوازبعــــض المعاصــــرين  رأى حيــــث

اختلاط الأنساب، بالإضـافة إلى تخـريج العلاقـة بـين الأم ذات الـرحم والجنـين 

مجمــع الفقــه الإســلامي إلى منــع  هــذه  ذهــبفي حــين  ،)٢(علــى الرضــاع المحــرم

  .)٣(العملية لأن مفاسدها تفوق منافعها

يرد من النماذج في التعارض في فتاوى المعـاملات الماليـة ممـا يصـدق عليـه  ومما

هذا المعيار: الفتـوى بوجـود فـوارق بـين غرامـة التـأخير والفوائـد البنكيـة؛ بحيـث 

تُصـرف علـى  لمماطـلعلـى المـدين الموسـر ا تأخيريجوز أن يفرض البنك غرامة 

                                                           

ــــي القواعــــد الفقهيــــة ،الباحســــين)  يعقــــوب ١( ــة ،المفصــــل ف ، ص ٢٠١٠، ١ط ،دار التدمريــ

٣٩٣ -٣٥٥ 

/ ١، ٢الرسـالة الحديثـة ، عمـان، ط مكتبة،الأسرة في الإسلام نظامعقله الإبراهيم، ، محمد) ٢(

١٥٤ 

، ٢٠٠١دار النفـائس، عمـان، ،فـي قضـايا طبيـة معاصـرة دراسـات،الناصر أبو البصـل عبد)  ٣(

   ٨٦/ ٠٧/ ٣ل  ٤قرار رقم  -٢/٧٠٧بحث الهندسة الوراثية من المنظور الشرعي،  
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الخيريــة، وأ�ــا تختلــف عــن الفائــدة البنكيــة والــتي تكــون محــددة ســلفا الجهــات 

  وتؤخذ من كل مدين بغض النظر عن تأخره أو التزامه السداد في المدة.

الثــاني بعــدم جــواز أخــذ أي زيــادة علــى مبلــغ القــرض؛ وأن ذلــك مــن  والقــول

  )١(مشتملات النهي عن كل قرض جر نفعا لما فيه من الربا

يبــــدو أن الشــــرط الجزائــــي بمــــا هــــو اتفــــاق ســــابق علــــى تقــــدير والحــــق في مــــا 

التعويض الذي يستحقه الدائن في حالة عدم التنفيـذ أو التـأخير فيـه؛ وبمـا أن 

التكييـف القــانوني للشـرط الجزائــي مبــني علـى حريــة الإرادة ولـيس علــى أســاس 

؛ فإن القـول بجـواز هـذا الشـرط فيـه مـن الوجاهـة مـا يضـمن سـلامة )٢(العقاب

  عاملة واقعا وفقها واالله أعلم.الم

                                                           

  ١٢١ص  ،في فقه البنوك الإسلامية بحوثالقره داغي،  علي)  ١(

 ١١٢ -١١١السابق،ص  المرجع)  ٢(
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  الثالث: ضابط فقه الواقع: المطلب

  

النصـــــوص الشـــــرعية المنصـــــوص عليهـــــا أو  بـــــينالمواءمـــــة  فقـــــهويقصـــــد به:    

 االمســـــتنبطة في ذا�ـــــا أومعانيهـــــا وبـــــين الواقعـــــة المعروضـــــة بعناصـــــرها وظروفهـــــ

  .)١(تهاوملابس

علـى  لوهـي تقـوّ  ،يجوز للمفتي أن يفتي الناس بالتقليد لأنه لـيس بعلـم لاف   

االله بغير تثبت، ولا خلاف بين الناس أن التقليد لـيس بعلـم، إلا أنـه يجـوز لـه 

  )٢(غيره من العلماء إذا كانت الفتوى لنفسه دفيما يتعلق بنفسه أن يقل

فتي ظـروف الواقـع في الفتوى هو أن يراعي الم حتياطالسبب فيه بعد الا ولعل

على شـبهه مـن  هالذي جاءت به الفتوى، حتى إذا قلد في الحكم فقد أسقط

لــذلك قيــل:  ،عــدمها مــن يــةالوقــائع في الظــاهر دون التنبــه إلى ملاءمتــه الحقيق

  )٣(واجب في الشريعة مع عجز، ولا حرام مع ضرورة لا

هــذا القــول هــو أن الشــريعة بأوامرهــا العامــة إنمــا جــاءت لتنظــيم حيــاة  وتوجيــه

قــد تطــرأ  والالنــاس مــن زمــن التنزيــل وحــتى يــوم القيامــة، إلا أن عــوارض وأحــ

علـــى المكلـــف يكـــون معهـــا التزامـــه أبعـــد عـــن غايـــة تطبيـــق الحكـــم، بمعـــنى أن 

مناطـــا خاصـــا قــــد تلـــبس بـــه بحيــــث خـــرج مـــن عمــــوم مشـــتملات الــــنص إلى 

  لعدم التنفيذ. أدعىلواقع الذي لازمه، فكان خصوص ا

  

  
                                                           

 ٦ صالمناهج الأصولية،  ،الدريني ي)  فتح١(

  ٣٦/ ١ الموقعين، ،إعلام) ابن القيم٢(

 .٢٣/ ٣إعلام الموقعين عن رب العالمين،  ،) ابن القيم٣(
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  الواقع أمور نذكر منها: اةعلى وجوب مراع والدليل

وظـني الدلالـة يحتمـل أكثـر مـن  لـةالأحكام الشرعية بين قطعي الدلا تنوع. ١

بــالمكلفين واســتيعاب أحــوالهم  رحمــة ذلــكمعــنى ويمكــن فيــه أكثــر مــن تأويــل، و 

  )١(الشرعية الأحكامعند تطبيق  ةوالمكاني الزمانية

في الأجوبـة النبويـة للسـؤال  التنوع. مراعاة الفروق الفردية وذلك من خلال ٢

 انســئل عليــه الصــلاة والســلام:أي العمــل أفضــل؟ فقــال: الإيمــ فقــدالواحــد، 

ــر الوالــــــــــــدين  وقـــــــــــال  ،)٢(والحــــــــــــج هـــــــــــادبـــــــــــاالله، الج في أخرى:"الصــــــــــــلاة وبـــــــــ

  )٤(ل له"فإنه لا عد الصومفي ثالثة: وقال،)٣(والجهاد"

الواقــع، لأن الغــرض  اةوالحاجــات وذلــك مــن مراعــ للقــدراتمراعــاة  ذلــك وفي

مــن تشـــريع الأحكــام إنمـــا هــو التـــزام  المكلفـــين �ــا، فـــإن كلفــوا بمـــا لايطيقـــون 

ـــــك تعطيـــــل لل وعبـــــث تنزهـــــت الشـــــريعة  حكـــــمتعـــــذر علـــــيهم العمـــــل وفي ذل

  .الإسلامية عنه

من تطبيق حد قطع  نعتطبيق الحكم الشرعي لطارئ؛ كما في الم توقف–. ٣

يـــد الســـارق في عـــام ا�اعـــة، وذلـــك أن عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي االله عنـــه لم 

                                                           

الشـريعة والقـانون،  مجلـةبحـث: فقـه الواقـع مـن منظـور القطـع والظـن،  ،) سـامي الصـلاحات١(

 ١٦٢، ص ١٤٢٥، ربيع الآخر٢١العدد

 ٢٥١٨حديث  -١٤٤/ ٣  ،البخاري صحيح) البخاري، ٢(

 ٢٧٨٢حديث  – ١٤/ ٤ ،البخاري صحيح) البخاري، ٣(

، ١٩٨٦مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب،  ،النسائي سنن) أبوعبد الرحمن أحمد النسائي، ٤(

 ٢٢٢حديث -١٦٥/ ٤
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وَالسَّارقَِةُ فَاقْطَعُوا أيَـْدِيَـهُمَا  قُ ينظر إلى منطوق النص وإن كان قطعيا  "وَالسَّارِ 

 لىولكنــه نظــر إ ،)٣٨"(المائــدة:اللَّـهُ عَزيِــزٌ حَكِــيمٌ نَكَــالاً مِــنَ اللَّــهِ وَ  بَاجَـزَاءً بمِـَـا كَسَــ

وظروف واقع ا�تمع الـذي وقعـت فيـه السـرقة فقـدم الـنص  دشبهة تطبيق الح

  )١("ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم"

الواقع لاتعني مجاوزة النص القطعي أو إهمال  مراعاةأنه يجدر التنبيه إلى أن  إلا

المظنونــة عليــه وإن بــدا فيهــا وجــه مصــلحة؛ كمــا في مقصـوده بتقــديم المصــلحة 

فتـوى يحــي الليثــي للحــاكم في زمانــه لمــا جـامع في �ــار رمضــان حيــث تخــير لــه 

الرقبة والذي نص  رمتجاوزا بذلك حكم تحري ،صيام شهرين متتابعين زجرا له

في سـد  الغلـوهنافإن  ومن ،عليه الشارع أولا سدا لذريعة وقوعه في الإثم ثانيا

رائع والمبالغــة في الأخــذ بــه مــن الاحتيــاط الضــار، مــع الاعــتراف بــدوره في الــذ

الأصــل العـــام الــذي قامـــت عليــه الشـــريعة مـــن  يـــقحمايــة مقاصـــد الشــارع وتوث

جلــــب المصــــالح ودرء المفاســــد إلا أن الإشــــكال في مــــا تــــؤول إليــــه المبالغــــة في 

مفســدة  الأخـذ بســد الـذرائع مــن تعطيــل المصـالح الراجحــة مقابـل مصــلحة أو

  لا يشعر. ثمتوهمة يظنها الفقيه فيغلق الباب إساءة من حي

أن   اقعهـملأحوال مستفتين وو  المفتي مراعاةعلى ضرورة  النماذجالعملية ومن

الجديــد في مصــر، وإن   هبــهمذهبــه القــديم في العــراق بمذ الإمــام الشــافعي غــيرّ 

معمــول �مــا،  نالمــذهبا بقــيكانــت أصــول المــذهب في كليهمــا واحــدة، وإن 

وذلـــك تنـــزيلا للحكـــم الاجتهـــادي بحســـب مقاصـــده ابتـــداء وظـــروف تطبيقـــه 

  .لحكيمبينها وبين قصد الشارع ا الانسجامالعمل به ومدى  آلاتوم

أن مراعاة الواقع لا تعني بحال البحث عـن المخـارج الشـرعية والحيـل، ومـن  إلا

ية ضـبط مشـروعية الرقابـة الشـرعية في المصـارف الإسـلام يئـاتهنا كان دور ه

                                                           

 .١٨ – ١٧/ ٣ ،الموقعين عن رب العالمين إعلام) ابن القيم،١(
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علــى حكــم الشــارع بــدعوى  تفــافالعمــل المصــرفي لا البحــث عــن الحيــل والال

مراعـــاة الواقـــع، بـــل وإنـــه وبنـــاء علـــى تحكـــيم معيـــار الكفـــاءة فـــإن التحيـــل قـــد 

المصـرفي   ورقإضـافية  كمـا في التـ كاليفيكلف المصرف الإسلامي نفقات وت

ــــع وا القــــبض ونقــــل الملكيــــة والتســــجيل و  لشــــراءإذ تشــــتمل العمليــــة علــــى البي

ــــل  بالضــــرر المــــادي أو المعنــــوي عليــــه  والرســــوم والضــــرائب، وقــــد يعــــود التحي

  بإحجام المتعاملين معه.

بنــاء علــى تحكــيم بعــض العلمــاء لفقــه الواقــع بصــورة  ارضــةالفتــاوى المتع ومــن

مشــــاركة الجنــــدي المســــلم  جــــوازبعــــض العلمــــاءمن  بــــه فــــتىتفــــوق الواقــــع مــــا أ

إلى أ�ــا  ادغير إســلامي في حــرب ضــد المســلمين؛ نظــر والمنخـرط  في جــيش بلــ

فهـو  ،الجندي بقوانين عسكرية صارمة إلتزام لضرورةتمثل حالة استثناء عام، و 

عـدم المشـاركة  اولـةأن يسعى هـذا الجنـدي إلى مح علىفي حكم المكره شرعا، 

المباشرة في القتال وأن يخدم في نواح إدارية ما استطاع إلى ذلـك سـبيلا، حـتى 

  )١(إذا ألُزم بالقتال فعليه أن يستحضر نية منع العدوان

مسـتندها وتعاطيهـا مـع واقـع حـال الجنـدي المسـلم  وجاهـةالفتـوى رغـم  وهذه

ذلـــك أن الحكـــم الجزئـــي ينبغـــي أن لايعـــود  ؛تصـــطدم بأصـــول شـــرعية اإلا أ�ـــ

كليه بالإبطال وذلك أن الاستثناء في أحكام المكـره إنمـا هـي في اختيـاره   لىع

أمــا أن يترتــب  ،عليــه فاختارأهو�مــابــين مصــلحتين أكــره علــى واحــدة منهمــا 

حفــظ  إنعلــى إكراهــه إضــرار بجماعــة المســلمين فــلا يمكــن التجــاوز عنــه، ثم 

دمها، وتقـ صـالحعلى حفظ الـنفس بحسـب الـراجح في تفـاوت الم مالدين مقد

                                                           

 ون،الشـريعة والقـان مجلـةبحـث: فقـه الواقـع مـن منظـور القطـع والظـن،  ،) سـامي الصـلاحات١(

    ٢١٣، ص ١٤٢٥، ربيع الآخر٢١عددال
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هــذه الفتـــوى قـــد تصــبح ذريعـــة لتكليـــف الجنــود المســـلمين بأعبـــاء القتـــال  وإن

  للمسلمين من باب اختبار الولاء للجيش غير المسلم.

 فتـــوىمـــن ا�لـــس الأوروبي لل درومـــن الفتـــاوى المختلـــف فيهـــا القـــول الصـــا-

  . )١(بعدم جواز إجهاض الجنين بعد أربعة أشهر ولو ثبت تشوهه

أهـل الاختصـاص حـول المسـألة مـدار  سؤاله الواقع يستوجب أن فق والحقيقة

البحــــث، مــــن ذلــــك مــــا جــــاء في فتــــوى ا�لــــس الأوروبي للإفتــــاء  مــــن جــــواز 

أربــع شــهور، والواقــع أن الجــواز لهــذه  نإجهــاض الجنــين المشــوه إن كــان أقــل مــ

الحاجـــة إنمـــا هـــو لأربعـــين يومـــا عمـــلا بالحـــديث:عن عبـــد االله، قـــال: حـــدثنا 

 مـعصـلى االله عليـه وسـلم وهـو الصـادق المصـدوق " إن أحـدكم يجرسـول االله 

خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون في ذلك علقـة مثـل ذلـك، ثم يكـون 

ويــؤمر بـــأربع   ،في ذلــك مضــغة مثـــل ذلــك، ثم يرســل الملـــك فيــنفخ فيــه الـــروح

  )٢(كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد"

ـــا - ــــي فيهــــ ـــــاوى التـــــــي روعـــ ـــــن الفتــ ـــي  الظـــــــروفومــ الطارئـــــــة وأثرهـــــــا فــــ

ما قد يطرأ بعـد إبـرام عقـود التعهـد ونحوهـا مـن العقـود ذات  مشكلةُ )٣(العقود

في مختلف الموضوعات من تبدل  -عقود التوريد والاستصناع-المتراخي فيذالتن

ي بـنى في الظروف والأحوال ذات التأثير الكبير في ميزان التعـادل الـذ اجئمف

الطرفان المتعاقدان حسابا�ما فيمـا يعطيـه العقـد كـلا منهمـا مـن حقـوق  عليه

                                                           

حول إجهاض الجنين   ٤/ ١٠) انظر الموسوعة الشاملة، فتاوى ا�لس الأوروبي للإفتاء، فتوى ١(

 المصاب بعاهات خطيرة 

ــابوري، ٢( ــاء الــــتراث العــــربي، بــــيروت،  ،مســــلم صــــحيح) مســــلم بــــن الحجــــاج النيســ / ٤دار إحيــ

 ٢٦٤٣حديث  – ٢٠٣٦

 )٧العالم الإسلامي، مكة المكرمة، الدورة الخامسة، القرار رقم ( ةا�مع الفقهي  لرابط مجلس) ٣(
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التعــاملي بـــالظروف  عــرفومــا يحملــه إيــاه مــن التزامــات ممــا يســمى اليــوم في ال

في هذه الحـال عنـد التنـازع، وبنـاءً علـى الطلـب  -يحق للقاضي  فإنهالطارئة، 

المتجــــاوز  القـــدر فيهــــا يـــوزع وبصــــورة ديـــةالحقـــوق والالتزامــــات العق لتعـــدي -

للمتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين، كمـا يجـوز لـه أن يفسـخ العقـد 

ـــــه إذا رأى  فســـــخه أصـــــلح وأســـــهل في القضـــــية  أنفيمـــــا لم يـــــتمم تنفيـــــذه من

 لســـببالمعروضــة عليــه، وذلـــك مــع تعــويض عـــادل للملتــزم لــه، أمـــا إذا كــان ا

الطاريء قابلا للزوال في وقت قصـير ولا يتضـرر الملتـزم لـه كثـيراً إن طلـب منـه 

  يمهل من باب أهون الضررين. إنهالإمهال ف

المبالغـة في العمـل بالمصـلحة  لىإ  نـوحأن من محاذير تطبيـق هـذا المعيـار الج إلا

للفتـوى الصـادرة  ءمن ذلـك معارضـة جمـوع العلمـا ،ولو خالفت الدليل المعتبر

مفـتي جمهوريـة مصـر العربيـة السـابق باعتبـار الفوائـد الربويـة مـن الاسـتثمار  من

  .)١(المشروع

مصــــلحتها الحقيقيــــة علــــى  بــــةجانــــب آخــــر تظهــــر الفتــــوى الراجحــــة لغل ومــــن

مفاســدها المتوهمــة، مــع الأخــذ بالاعتبــار للظــروف الخاصــة بكــل مجتمــع وعرفــه 

ام عقـد الـزواج، حـتى وحاجاته بضرورة الفحـص الطـبي قبـل الـزواج كشـرط لإتمـ

أصــبحت هــذه الفتــوى حكمــا ملزمــا في بعــض الــبلاد الــتي تعــاني مــن أمــراض 

كـل   مـع عيـةمـن الفتـاوى الواق وهـي ردن،وراثية عامة كمرض التلاسيميا في الأ

ما عارضها من فتاوى تمنع الإجبار بالفحص الطبي لمن لايرغب فيه بدعوىأن 

في  عهذا الاشتراط ليس من مستلزمات عقد الزواج شرعا، وأن الإلزام بـه يوقـ

  لاحصر لها فكان الأولى تركه اختياريا. عيةمشاكل اجتما

                                                           

، ٢٠٠٧، ٦دار النفائس،عمـــان،ط ،الماليـــة المعاصـــرة المعـــاملات) محمـــد عثمـــان الشـــبير، ١(

 ٢٢٣ -٢١٦ص
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دائــع ومــن التعــارض في فتــاوى المعــاملات الماليــة؛ حكــم التصــرف في فوائــد الو 

الــتي يضــطر البنــك الإســلامي للتنميــة لإيــداعها في المصــارف الأجنبيــة حيــث 

قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي بشأن ذلك مـا يلـي: ( يحـرم علـى البنـك أن 

يحمـــي القيمـــة الحقيقيـــة لأموالـــه مـــن آثـــار تذبـــذب العمـــلات بواســـطة الفوائـــد 

نْجَــــرَّة (المــــأخوذة، المســــحوبة) مــــن إيداعاتــــه، 
ُ
 تلــــك تصــــرف أن بيجــــ ولــــذاالم

 المســـاعدات وتـــوفير والبحـــوث، كالتـــدريب،: العـــام النفـــع أغـــراض في الفوائـــد

 للمؤسســـات وكـــذلك لهـــا، الفنيـــة المســـاعدة وتقـــديم الأعضـــاء، للـــدول الماليـــة

 يعـد مـا ،وهـو)١(الإسـلامية المعرفـة بنشـر يتصـل ومـا والمـدارس والمعاهـد العلمية

  .الخارجي الإيداع من والتحذير الفوائد من المنع لفتوى مخالفا

                                                           

 .الثالثة الدورة جدة، الإسلامي، الفقه مجمع، ٥رقم  ار) قر ١(
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  الرابع: ضابط فقه الجاليات الإسلامية: المطلب

ويقصــد بفقـــه الجاليـــات الإســـلامية: مجموعــة الأحكـــام الفقهيـــة المتعلقـــة       

  .)١(بالمسلم الذي يعيش خارج بلاد الإسلام 

 نفقـــه نـــوعي يراعـــي ارتبـــاط الحكـــم الشـــرعي بظـــروف الجماعـــة، وبالمكـــا وهـــو

لهـا ظـروف خاصـة، قـد يصـلح لهـا  محصـورةالذي تعـيش فيـه، فهـو فقـه جماعـة 

ثقافــة  لىإ -إلى العلــم الشــرعي ضــافةإ-متناولــه  ويحتــاجمــا لا يصــلح لغيرهــا، 

واطــّـلاع في بعـــض العلـــوم الاجتماعيـــة، خصوصًـــا علـــم الاجتمـــاع والاقتصـــاد 

  )٢(والعلوم السياسية والعلاقات الدولية 

ــــــة لمشــــــكلات واقعيــــــة، يســــــتأنس بــــــروح الشــــــرع فهــــــو فقــــــه الحلــــــول الع   ملي

ـــــه، دون أن يتعامـــــل تعـــــاملاً مباشـــــرًا اســـــتدلاليًا ولا اســـــتنباطيًا مـــــع  وعموميات

وكأنــه مــن بــاب إنشــاء قواعــد جديــدة  ،النصــوص الــتي هــي الأدلــة التفصــيلية

  )٣(للترجيح بين الدلالات

للغـوي اعتمـادا علـى المعـنى ا قليـاتعلـى وصـف الأ الجاليـة وصف آثرت وقد 

الشــيء وبــروزه، يقــال تجلــى  انكشــاف فالجاليــة مــن الجلــو وهــو ؛لكــل منهمــا

القوم عـن منـازلهم جـلاء، لأنـه لا يخفـى  الشيء إذا انكشف ومن الباب جلا

المســلمة �ــذا لأن الغلبــة وإن  الأقليــةحــين جــاء وصــف  في ،)٤(أمــرهم لشــهرته
                                                           

 ١٢٣/  ١الموسوعة الشاملة  – ١٢/ ٥للإفتاء، قرار  ) قرارات ا�لس الأوروبي١(

مـع  شـورمن بحـثفقه الأقليات الإسلامية بين فقه الانـدماج وفقـه العزلـة،  ،) ناديه مصطفى٢(

 ٣٧/ ١ روبي،فتاوى ا�لس الأو 

منشـور مـع  بحـثفقه الأقليات الإسلامية بين فقه الانـدماج وفقـه العزلـة،  ،) ناديه مصطفى٣(

 ٣٣ -٣٢/ ١الأوروبي ، فتاوى ا�لس 

 .٤٦٨/ ١،اللغة مقاييس) ابن فارس، ٤(
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التنــوع العرقــي في كثــير مــن بــلاد  عأنــه مــ غــير المســلمين إلا عــدادكانــت في أ

أضـــحوا مـــن الجـــلاء بحيـــث احتـــاجوا إلى تفصـــيل  -أمريكـــا واســـتراليا -بالغـــر 

الــذي  يأحكــام في خصــوص أحــوال معيشــتهم وتقــاطع الواقــع غــير الإســلام

  .الديني الإلتزام متطلباتيعيشونه  مع 

االله: مـا عنـون لـه ابـن القـيم رحمـه  الخاصـةإلى وجـوب مراعـاة ظـروفهم  والمرشـد

الأزمنـــة والأمكنـــة والأحـــوال  تغـــيرفصـــل في تغيـــير الفتـــوى واختلافهـــا بحســـب 

 ).١(على مصالح العباد بنيةوالعوائد لأن الشريعة م توالنيا

الجالية المسلمة في ديـار الغـرب بمعيـار خـاص  إفرادهذا ويجدر التنبيه إلى أن   

الضـرورة أو  اتجبيصار إليه إلا عند تحقق مو  لاف ؛ليس من الاستثناء المطلق

الفتــوى  تغيــيراحتمــال  هــوفــالواقع هنــا  ،الحاجــة مــع الالتــزام بالتقــدير بقــدرهما

  ).٢(والمفاسد صالحلانقلاب موازين الرجحان بين الم

لذلك جاءت أغلب مؤيدات الفتوى في حق الجاليات المسلمة عبـارة عـن    

الحـرج وإزالـة  رفـعبالضـرورات و  تعلقمعظمها من بابمـاي ،وكانقواعد فقهية كلية

الأمــــر الــــذي يعــــني مــــدى إدراكـــه حاجــــة فقــــه الأقليــــات إلى التيســــير  ،الضـــرر

المســلم في ا�تمــع غــير المســلم يكــون  باعتبــارأن ،واقعهــم الاســتثنائي لظــروف

والتيسـير عليـه  التخفيـف سـتلزمممـا ي سـلمة،الم ا�تمعـاتمن أخيه في  أضعف

  )٣(أكثر من غيره

                                                           

 .١١/ ٣ ،الموقعين إعلام) ابن القيم، ١(

) ٤/١٧( ١٥٥القـرار رقــم   – ٤/ ١٦قـرار  والإفتـاء،ا�لـس الأوروبي للفتـاوى  فتـاوى) انظـر: ٢(

المتصل �ذا الموضوع، والصادر عـن مجلـس مجمـع الفقـه الإسـلامي الـدولي المنبثـق عـن منظمـة المـؤتمر 

 الإسلامي في دورته السابعة عشرة.

 ٤٨/ ١بين فقه الاندماج وفقه العزلة،  ميةفقه الأقليات الإسلا ،) ناديه مصطفى٣(
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بالغرب هي قاعدة مهاجرة بدوافع  ةللأقليات المسلم القاعدة العريضة نولأ  

الحاجـــة، إمـــا طلبـــا للـــرزق أو طلبــــا للأمـــن أو طلبـــا للعلـــم أو طلبـــا للظــــروف 

المناسبة للبحث العلمي، فكان هذا الوجود الإسلامي بالغرب هو في عمومـه 

  ).١(وجود حاجة لا وجود اختيار

 بروايـــة وهـــوالترجيحح؛المؤيـــدات أيضـــا مـــا ثبـــت مـــن أن مـــن أنـــواع الترجي ومـــن

يمكـن القـول بأهميـة بحـث  نـاه ومـن ،)٢(علـم دلاختصاصـه بمزيـ ةالملابس للقصـ

ـــا خاصـــ المســـلمينالأحكـــام الـــواردة مـــن   االمقيمـــين في غـــير ديـــار الإســـلام بحث

الذي يعيشون فيه، ثم غياب التربية بقيم  مجتمعهموظروف  واقعهميرُاعى فيه 

  المسلمين. بلادا�تمع والتي يفترض وجودها في 

  الفتاوى المتعارضة بناء على هذا المعيار: ومن

مـــدني بأركانـــه غـــير أنّ فيـــه  د. الفتـــوى الـــتي قـــررت أن عقـــد الـــزواج هـــو عقـــ١

وأن  جملـة مـن الإشـكاليات قـد تنـتج عـن تقـديم العقـد الشـرعي  ،شائبة دينية

  .)٣(على العقد المدني، وذلك ممنوع قانوناً في بعض البلاد الأوروبية 

كان القصـد مـن إجـراء عقـد الـزواج هـو حفـظ حقـوق أطرافـه الموجـودة   لماو    

ــــتي  تمــــع،وحقــــوق ا� -الأبنــــاء-ةوالمتوقعــــ فــــإن الأركــــان والشــــروط الشــــرعية ال

ألزمتها الشريعة الإسلامية هي من ضمانات تحقيق هذه الغاية، حتى إذا كان 

، فـإن الالتـزام الأمر يقتضي مراعاة شروط جديدة مـن بـاب السياسـة الشـرعية

  الضرورة بمكان. يعتبرمنبالأمر 
                                                           

 ٦٤/ ١) المرجع السابق، ١(

 ٦٩٤/ ٣ شرح مختصر الروضة،  ) الطوفي،٢(

الـزواج بـين العقـد العرفـي والعقـد المـدني، منشـور فـي  حكمبحث بعنوان:  ) أنيس قرقاح،٣(

  ١٤٥/ ١الشاملة،  عةالموسو  ،موقع فتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء
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  ولي المرأة في الزواج بالغرب: مسألة.٢

 ديــني مطلـب هــوالحـرص علــى موافقـة الــولي عنـد إجـراء عقــد الـزواج  الفتوىبـأن

معينـــة   روفتـــزوج المـــرأة بـــدون ولي لظـــ قتضـــيقـــد ي الأمـــر نأ إلاواجتمـــاعي، 

كتعـــذر إذنـــه أو كعضـــله، فـــلا بـــأس مـــن العمـــل بقـــول مـــن لا يشـــترط الـــولي 

إذا تم العقـــد دون ولي فإنـــه عقـــد صـــحيح مراعـــاة لقـــول  أنـــهلابتـــداء العقـــد، و 

  )١(المخالف

والتعــارض هنــا للتفــاوت في كيفيــة اســتعمال الخــبر في محــل الخــبر مــن قولـــه    

الأيم أحــق بنفســها «قولــه: مــع » لا نكــاح إلا بــولي«صــلى االله عليــه وســلم: 

: هـي أحـق بنفسـها في الإذن لا في قـالمنع الـزواج بـلا محـرم  فمن» من وليها

  )٢(العقد، واللفظ يعم الإذن والعقد، فالتأويل به أقرب ولا ينبو عنه اللفظ

في هذه المسألة مختلف فيـه بـين الفقهـاء؛ وإن مـن قـال بجـوازه نظـر  الحكمو    

مــن الكفــؤ، فكــان الحكــم مــن بــاب  الــزواجلموليتــه مــن  وليإلى حالــة عضــل الــ

رفع الضرر الواقع لامرأة الراغبة بالزواج مع امتناع الـولي وبشـرط كفـاءة الـزوج، 

من باب جلب الضرر لا  أراهأما إطلاق الحكم بالتزويج للمقيمة في الخارج ف

  رفعه؟؟

ي بعـدم سـفر إن المشكلة في هذه الواقعة قد بـدأت في مخالفـة الأمـر الشـرع ثم

  المرأة بدون محرم.

بـــين  تعـــارضللقـــول بجـــواز ســـفرالمرأة في هـــذه الأحـــوال أنـــه إذا وقـــع ال ويشـــهد

لوقــــوع  الا يمكــــن التفريــــق بينهما،وكــــان فعــــل الحســــنة مســــتلزم وســــيئةحســــنة 

                                                           

 ١/ ١٤قرار  -١٦٣/ ١الموسوعة الشاملة،  ،للإفتاء الأوروبيفتاوى ا�لس  ) ١(

 ٣٧٧، ص ١٩٩٣العلمية،  كتبدار ال ،المستصفى) أبو حامد محمد لغزالي، ٢(
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هــذا البـــاب  مــنفــيرجح الأرجــح مــن منفعــة الحســـنة ومضــرة الســيئة و  ،الســيئة

  )١(ة بلا محرم على بقائها تقديم المرأة المهاجرة لسفر الهجر 

وتعارضــها مــع  ة،. الفتــوى بجــواز أن تكــون خطبــة الجمعــة بغــير اللغــة العربيــ٣

  إلا �ا: تصحاشتراط اللغة بما أن الخطبة من الصلاة وهي لا

هــــو  الجمعـــةالمقصــــود بخطبـــة  نوجـــاءت مســـوغات الفتــــوى بـــالجواز باعتبـــارأ 

إليــه  نبــهوالــذي  تحقيقللأصــللغــة المخـاطبين  مراعــاةفي  وإنالتعلـيم والإرشــاد، 

فقـــال تعالى:"وَمَـــا  ،هـــي الإبانـــة لرســـلالأولى ل وظيفـــةال أن مـــنالقـــرآن الكـــريم 

َ لهَـُــمْ "(إبـــراهيم: لِسَـــانِ مِـــنْ رَسُـــولٍ إِلاَّ بِ  اأرَْسَـــلْنَ  ـــينِّ لا  غالـــبلا وإن) ٤قَـوْمِـــهِ ليُِبـَ

  يكون مبيناً إلا إذا كان بلسان يفهمه المخاطب.

أن تكــون الخطبـــة بالعربيــة فـــذلك إن غلــب علـــى  اشـــتراطإلى  هــبمـــن ذ اأمــ

فـلا مـانع  ينمن يفهم العربية من الحاضـر  عدمقل أو ان فإنالمخاطبين فهمها، 

الإمام أبي حنيفة حيث أجاز الخطبـة بغـير  ذهبفي أن تكون بلغتهم، وهو م

  )٢( العربية

دَّج وناقصـي الـوزن سـيما الخـ ولا -أطفـال المسـلمين  انتفـاع. مسألة حكـم ٤

قـد  تيمن لـبن بنـوك الحليـب المنتشـرة في ا�تمعـات الغربيـة، والـ -عند الولادة 

هــؤلاء الأطفــال إنقــاذاً لحيــا�م، حيــث جــاءت الفتــوى الصــادرة عــن   ايحتاجهــ

بشـأن إنشـاء بنـوك الحليـب في العـالم الإسـلامي  الدوليمجمع الفقه الإسلامي 

  )٣(وحرمة الرضاع منها

                                                           

 ٥١/ ٢٠ ،الفتاوى مجموع) ابن تيمية، ١(

  ١٢٤/ ١الموسوعة الشاملة،   - ١/ ١٢ فتوى ،فتاوى ا�لس الأوروبي للإفتاء ) ٢(

 )٦/٢(٦القرار رقم  -١١٦/ ١ فتوى ،فتاوى ا�لس الأوروبي للإفتاء ) ٣(
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الفنيـــــة  الدراســـــات اضـــــهرأى ا�لـــــس الأوروبي للإفتـــــاء وبعـــــد استعر حـــــين  في

لتغـير الحيثيـات  اً حول بنوك الحليـب،ونظر  ائهوالشرعية المقدمة من بعض أعض

الـــتي اســـتند إليهـــا قـــرار ا�مـــع الفقهـــي الـــدولي وبخاصـــة مـــا يتعلـــق بالمســـلمين 

ـــاك بنوكـــاً للحليـــب قائمـــة منـــذ زمـــن  ـــار الغـــرب، حيـــث إن هن المقيمـــين في دي

وتأخذ بالتزايد والانتشار من قطر إلى آخر، إضافة إلى تزايد أعداد المسـلمين 

ات المعروفات كمـا هـو الشـأن في العـالم المقيمين في الغرب وعدم توافر المرضع

مــــانع شــــرعاً مــــن الانتفــــاع مــــن لــــبن بنــــوك  لا أنالإســــلامي فــــإن ا�لــــس يقــــرر 

ـــب علــــى هــــذ ،الحليــــب عنــــد الحاجــــة التحــــريم بســــبب  الانتفــــاع اوأنــــه لا يترتـ

المرضــعات  جهالــةعــدد الرضــعات، ولاخــتلاط الحليــب و  فــةالرضــاعة لعــدم معر 

 طِيـاتمـن الإفصـاح عـن أسمـاء مُع وكالبنـ هفي هذ بسبب المنع القانوني المطبَّق

مـن  يرضـعبمـا قـرره الفقهـاء مـن عـدم انتشـار الحرمـة فـيمن  استئناساً الحليب، و 

  )١(قريةامرأة مجهولة في 

الفتــوى مــع حيثيا�ــا ومبررا�ــا لاتعــد مقبولــة شــرعا لأن المنظــور إليــه إنمــا  وهــذه

شـجيع علـى الباطـل بل هي من الت ،بنص شرعي طدمهو مصلحة متوهمة تص

في انتـداب امـرأة معلومـة مسـلمة أو غيرهـا مـا يغـني عـن  وإن ،بدعوى انتشاره

هذا التخبط، فالوسـيلة المشـروعة ممكنـة لهـذه الغايـة مـن حفـظ نفـس الرضـيع، 

هــدم مقصــد آخــر وهــو حفــظ النســب  هإلا أ�ــا ممنوعــة بكــل مــا يترتــب عليــ

  والعرض.

  

                                                           

  ١٢٤/ ١الموسوعة الشاملة،   - ١/ ١٢ فتوى ،فتاوى ا�لس الأوروبي للإفتاء ) ١(
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  الخامس: ضابط إعمال القواعد الفقهية وإهمالها: المطلب

  الأول: التعريف بالقاعدة الفقهية: الفرع

 تعـرفكلي ينطبق علـى جميـع جزئياتـه لي  حكمالقاعدة الفقهية بأنها:  تعرف

  )١( أحكامها منه

يحدد ماهية القاعدة بأ�ا في الواقع حكم شرعي وذلك بتتبـع صـيغ  والتعريف

التيسـير، والضـرورات تبـيح المحظـورات  لـبدة: المشقة تجالقواعدالفقهية كالقاع

الأحكــام  مــنيخــرج عنــه إلا القليــل  كــادوغيرهــا، إلا أن الحكــم فيهــا كلــي لا ي

لمــا تحقــق فيهــا منــاط قاعــدة أخــرى بصــورة هــي أقــرب إلى العــدل والرحمــة الــتي 

جاءت �ا الشريعة الإسلامية، وفائدة هذه القواعد هو جمع شتات الأحكام 

  المتشا�ة في مناط واحد هو نص القاعدة.

الفقهــي مــن  التخريجوالمعيــار الــذي نبحــث فيــه هنــا هــو مــا اصــطلح عليــه بــ 

مـا  وهـو ،)٢(بناء فرع على أصـل بجـامع مشـترك وحاصلهلية للشرع القواعد الك

يقوم به ا�تهد المعتمد على القواعد الفقهية في استنباط الحكم بما هي مناط 

في مـا يـدخل ومـا  الحاصـل فهنـا كـان الاخـتلا منعام للأحكام المتشا�ة، و 

اختلـف  مـن القواعـد ومـا عليـهالفقهيـة، ومـا اتفـق  القاعـدةلايدخل في نطاق 

  ذلك: من ،فيه سببا للاختلاف في الأحكام والفتاوى

 والقاعـــدة: ،)٣(العامـــة تنـــزل منزلـــة الضـــرورة   الحاجـــةالفقهيـــة: القاعــدة.١

  )٤(خاصةالمصلحة العامة كالضرورة ال

                                                           

 . ٣٧/ ١مطبعة صبيح، مصر، ،على التوضيح شرحالتلويح) سعد الدين مسعود التفتازاني، ١(

 ٦٤٥/ ٣شرح مختصر الروضة،  ) الطوفي،٢(

 .١١٨،صوالنظائر الأشباه) السيوطي،٣(

 .  ١٨٨/ ٢،الأحكام في مصالح الأنام قواعد) ابن عبد السلام،العز،٤(
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تقـــرر أن الضـــرورات بمـــا هـــي أقـــوى مراتـــب المصـــالح لأ�ـــا متضـــمنة  والقاعـــدة

وهي ما لا بد منه في قيام مصالح الدين والـدنيا، بحيـث  ،لأقوى النفع وألزمه 

إذا فقدت لم تجر مصالح الـدنيا علـى اسـتقامة، بـل علـى فسـاد و�ـارج وفـوت 

  )١(حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين

كانــت الآكــد في الطلــب والأولى في الحفــظ، وهــي مقدمــة علــى غيرهــا   لــذلك

  اجات والتحسينات وإن كانت جميعها مطلوبة.من مصالح الح

 اتالدرجـــة مـــن المصـــالح قـــد يصـــل إليهـــا مـــا دو�ـــا مـــن مصـــالح الحاجيـــ وهـــذه

أكثر المكلفين، فإ�ا �ذا القيد تصبح لمـا  تخدمبشرط أن تكون الحاجة عامة 

لهــــــا  ســــــتثنىفيهــــــا مــــــن العمــــــوم برتبــــــة الضــــــرورة الــــــتي لايســــــوغ إهمالهــــــا بــــــل وت

 ؛جــاء مــن الفتــاوى المختلــف فيهــا بالاســتناد إلى هــذه القاعــدة االأحكام.وممــ

الفتــوى بجــواز المســاهمة مــع الشــركات الحيويــة والــتي تــؤدي خــدمات عامــة مثــل 

الكهربـــاء والمــــاء وإن كانــــت تضــــع فـــائض أموالهــــا في بنــــوك ربويــــة وتــــدخل في 

  )٢(حسابات أرباحها

شـــركات بـــأن الوقـــت الـــذي وقـــف أصـــحاب الفتـــوى بضـــبط المســـاهمة في ال في

تكــــون مشــــروعة في أصــــل عملهــــا، ووســــائل تنميــــة أموالهــــا منعــــوا ذلــــك ســــدا 

  لذريعة الاستثمار بالربا وسيطرته على هذا النمط من الشركات.

ــــــ والحــــــق ــــــوى بــــــالإذن لاتســــــوغ الاســــــتثمار  لأن وجاهــــــة تعلي أصــــــحاب الفت

 نبالشـــــركات الحيويـــــة وإن ترتـــــب علـــــى تـــــرك المســـــاهمة �ـــــا خطـــــر؛ لأن ميـــــدا

ار الشــرعي أضــحى مفتوحــا علــى مصــراعيه بتنــوع صــيغه وتعــدد محالــه الاســتثم

ـــة  بصـــورة أكـــبر مـــن الفـــترة الـــتي صـــدرت فيهـــا الفتـــوى بـــالإذن، بمعـــنى أن حال

                                                           

 . ١٨ -١٧/ ١ ،الموافقات) الشاطبي، ١(

 ٢٠٥ص  ،المالية المعاصرة المعاملاتعثمان اشبير، د) محم٢(
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الضـــرورة والـــتي ينبغـــي أن تقـــدرالأحكام الاســـتثنائية بقـــدرها لم تعـــد موجـــودة، 

  الإسلامي. البديللا حاجة لذلك مع وجود  وأن

  )١(البلوى عمومالقاعدة: .٢

جواز العمل في ما تكثر بـه البلـوى علـى خـلاف الأصـل العـام في مـا  ومعناها

تعلــــق بــــه موضــــوع البلــــوى، وتعــــد هــــذه القاعــــدة مــــن قواعــــد رفــــع الحــــرج في 

الشـــــريعة، وأن المشـــــقة تجلـــــب التيســـــير، فهـــــي مـــــن مســـــتثنيات أصـــــل الحكـــــم 

المغلوط  دوالترخصات وقع وبالاستنا ىإطلاقا للفتاو  أنالشرعي في با�ا، إلا 

مــــن جــــواز الاخــــتلاط بــــين الرجــــال والنســــاء، والــــترخص  اعــــدة،إلى هــــذه الق

في  ،بالعمــل في البنــوك الربويــة وإباحــة أكــل هــذا المــال المتلــبس بــالحرام وغيرهــا

حــين منــع فريــق آخــر مــن التوســـع في إباحــة مــا ســبق بالاســتناد إلى القاةعـــد 

كــــل الربــــا لمصــــالح وذلــــك لــــورود الــــنص الخــــاص في المنــــع مــــن الاخــــتلاط أو أ

مصلحة  نمجتمعية أعظم قصدها الشارع الحكيم هي أولى بالنظر والاعتبار م

  الآنية وبدعوى عموم البلوى. الأفرادآحاد 

حاجات النـاس  زمالقاعدة إنما تناولها فيما لا ذه� العملأن من جوز  والواقع

 ،بــع الأمــوالالنــاس في الأمــوال ومــا يت بــين المعاملــة وفيفي الطهــارة والنجاســة،أ

يكثــــر فيـــه البلــــوى ممــــا جــــاء مقطوعـــا في حكمــــه وتفصــــيله وتحديــــد  لاأمـــا مــــا

  )٢(شروطه فلا مجال للقاعدة فيه

ومــن تطبيقا�ــا في المعــاملات الماليــة: الفتــوى بجــواز أن تتضــمن أنظمــة العمــل 

واللـــوائح والترتيبـــات الخاصـــة بعقـــود العمـــل الـــتي تتحـــدد فيهـــا الأجـــور بـــالنقود 

القياســي للأجــور، علــى أن لا ينشــأ عــن ذلــك ضــرر بالاقتصــاد شــرط الــربط 

                                                           

 . ٤٩/ ١ ،والنظائر الأشباه لسبكي،) ا١(

 ٢/٢٨٥وت،دار المعرفة، بير  ،السرخسي أصولبن أحمد، محمد) ٢(
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العام؛ والمقصود  بالربط القياسي للأجور: هو (تعديل الأجـور بصـورة دوريـة؛ 

  )١( تبعاً للتغير في مستوى الأسعار، وفقاً لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص)

ض والغـــرض مـــن هـــذا التعـــديل هـــو حمايـــة الأجـــر النقـــدي للعـــاملين مـــن انخفـــا

القــدرة الشــرائية لمقــدار الأجــر بفعــل التضــخم النقــدي ومــا ينــتج عنــه مــن 

  الارتفاع المتزايد في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات.

في حــين تتعــارض هـــذه الفتــوى مـــع شــرط الثبــات في الأجـــور، بعــد تحديـــدها 

  بمعيار عام ومحدد للزيادة مما يضمن الوضوح وعدم الجهالة.
  

  )٢(عين تنمى بالعمل عليها يصح دفعها ببعض نمائها كل  :القاعدة. ٣

ــفها واحــــدة مــــن     والقاعــــدةتبحث في شــــروط رأس المــــال في المضــــاربة بوصــ

الشــركات، وتعــالج وجهـــا مــن مخـــاطر الاســتثمار في هــذا النـــوع بضــعف أمانـــة 

المضارب في بعض الحـالات، وذلـك بتمكينـه مـن العمـل بـالعين القابلـة لطـرح 

  )٣(وبين صاحب العين همتفق عليها بين بةوبنس النماء

والــتي قــدمت للمصــارف الإســلامية كعــلاج لمخــاطر الاســتثمار  الفتــوى وهــذه

بالمضــــاربة، لم تــــرق لمــــن اشــــترط أن يكــــون رأس المــــال في المضــــاربة مــــن النقــــد 

المضــروب، وأن في جعلــه مــن الأعيــان المحــددة تحجــير علــى العامــل تفســد معــه 

  ).٤(المضاربة

                                                           

 الإسلامي، جدة، الدورة الثامنة .مجمع الفقه ،  ٦رقم  قرار) ١(

 .  ٨/ ٥،المغني) بتصرف،ابن قدامة،٢(

أطروحة دكتوراة،  الفقهية في الشركات وتطبيقاتها المعاصرة، الضوابط) عبير ربحي قدومي، ٣(

 ١١٢، ص٢٠١٠الجامعة الأردنية، 

) ٢٢٣(١٩مجلد ،الاقتصاد الإسلامي مجلة) حسين حامد، خصائص الاستثمار الإسلامي، ٤(

 ٢٦، ص ٢٠٠٠، 
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النقـــــد في  باشـــــتراط الأصـــــلالفتـــــوى بـــــالجواز وإن كانـــــت تتجــــاوز  أن والواقــــع

الشـــركات، إلا أ�ـــا تتفـــق مـــع مبـــدأ النظـــر في مـــآلات الأفعـــال بســـلامة هـــذه 

الصــــيغ الاســــتثمارية مــــن أن تغلــــق لعظــــيم خطرهــــا وقلــــة جــــدواها، وفي هــــذا 

مــــن  هوفيــــ بــــويلأدوات الاســــتثمار الإســــلامي لصــــالح الاســــتثمار الر  تقلــــيص

  .يهالخطر ما ف
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ا  

  

إن المعيار العام في الترجيح عند تعارض الفتـوى هـو تحقيـق الغايـة -

الأصلية التي وضعت الشرائع من أجلهـا وهـي  جلـب مصـالح العبـاد فـي 

  العاجل والآجل معا، لا النظر القاصر إلى المصالح العاجلة.

اسـتقلال كـل واحـد منهـا  لايعنـي لمعياريـةإن الفصل فـي الضـوابط ا-

على الآخـر بـل هـي فـي الواقـع سلسـلة حلقـات مترابطـة لأن البحـث فـي 

فقه الجاليات هو مـن فقـه الواقـع، وهـذا مـن عناصـر فقـه الأولويـات بنـاء 

  على مراعاة الاجتهاد الأصولي وقواعده.

ــر متــى اتفقــت  الشــرعيإنَّ الحكــم  - ــه ثابــت لا يتغيّ المنصــوص علي

والذي ما قد يتغيـر إنمـا هـو منـاط الحكـم  ؛د مناطهاواتح مسائلصور ال

ــرة فــــي الشــــرع، دخــــوللتغيــــر الصــــور أو  تبعــــاً   وتتغيّرمعهالعــــوارض المعتبــ

  .لذلكالفتوىعند تنزيلها على المسائل والوقائع تبعاً 

ــتلاف الفقهــــي المــــذهبي والاعتمــــاد علــــى - إن الاســــتفادة مــــن الاخــ

الفقه لحاجات الناس  اةمراعمنه في  تأكيد  يستفادتوجيه المسائل فقها 

  وتلبيتها.

فهم النصوص الجزئية للقرآن الكريم والسنة النبوية فـي ضـوء  إن–  

مقاصـــدها الكليـــة يعـــين علـــى محـــاولات التقريـــب والتوفيـــق بـــين ثوابـــت 

  الشرع ومتغيرات العصر.

  

  االله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وصلى
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 اا  

دار ابــــن  ،والمتفقــــه الفقيــــهأبــــوبكر أحمــــد بــــن علــــي الخطيــــب البغــــدادي، -

  هـ ١٤٢١، ٢المملكة العربية السعودية، ط وزي،الج

ـــــةأبـــــو بكـــــر محمـــــد الحصـــــني الشـــــافعي،  - ـــــة  كفاي ــــي حـــــل غاي ــار فـ الأخيـــ

  ١٩٩٤دار الخير، دمشق،  ،الاختصار

  المكتبة العصرية، بيروت. ،أبي داود سننأبو داود سليمان بن الأشعث،  -

مكتــــــب المطبوعــــــات  ،النســــــائي ســــــننأبوعبــــــد الــــــرحمن أحمــــــد النســــــائي،  -

  ١٩٨٦الإسلامية، حلب، 

الأوقاف الكويتيـة،  وزارةالفصول في الأصول،  أحمد بن علي الجصاص، -

  ١٩٩٤، ٢ط

ــــي شــــرح الأشــــباه  غمــــزأحمــــد بــــن محمــــد الحمــــوي،  - ــــون البصــــائر ف عي

  ١٩٨٥دار الكتب العلمية،  ،والنظائر

 ٧١١ابـــــــــــــن منظور،أبوالفضـــــــــــــل جمـــــــــــــال الـــــــــــــدين محمـــــــــــــد بـــــــــــــن بكـــــــــــــر ( -

  ١٩٩٣،،دار إحياء التراث العربي،بيروت٣،طلسانالعربه)،

  ١٩٩٣دار الكتب العلمية،  ،المستصفىأبو حامد محمد لغزالي،  -

  ١٩٧٩دار الفكر،  ،مقاييس اللغة معجمبن فارس،  أحمد -

بحــث بعنــوان: حكــم الــزواج بــين العقــد العرفــي والعقــد  أنــيس قرقــاح، -

الموسـوعة  ،تـاءالمدني، منشور في موقع فتـاوى المجلـس الأوروبـي للإف

  الشاملة

، ١دار الكتـــب العلميـــة، ط ،والنظـــائر الأشـــباهتـــاج الـــدين بـــن الســـبكي،  -

١٩٩١    

ـــوعتقــــي الــــدين بــــن تيميــــة،  - الملــــك فهــــد لطباعــــة  مجمــــعالفتــــاوى،  مجمـ

  ١٩٩٥المصحف الشريف، 
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، (تحقيــق علــي  والعلــوم كشافاصــطلاحاتالفنونمحمــد علــي ،  التهــانوي، -

  دحروج) ،مكتبة لبنان

ــةخصــــــائص الاســــــتثمار الإســــــلامي،  حامــــــد،حســــــين  - الاقتصــــــاد  مجلــــ

 ٢٠٠٠) ، ٢٢٣(١٩مجلد ،الإسلامي

  ليبيا اموس،دارفي جواهر الق العروس تاجالزبيدي،محمد مرتضى، -

ــارالــدين الحنفــي الــرازي،  زيــن  - المكتبــة العصــرية، بــيروت،  ،الصــحاح مخت

  ١٩٩٩، ٥ط

مطبعــــة  ،علــــى التوضــــيح شــــرحالتلويحســــعد الــــدين مســــعود التفتــــازاني،  -

  صبيح، مصر

 ،المعياريــة فــي تنزيــل الأحكــام الشــرعية الضــوابط ،أحمــد شــاهين ءصــفا -

  ٢٠٠٩الجامعة الأردنية، -غير مطبوعة دكتوراةأطروحة 

مؤسســة الرســالة، بــيروت،  ،فــي أصــول الفقــه الــوجيزعبــدالكريم زيــدان،  -

١٩٩٤  

 التعارض والتـرجيح بـين الأدلـة الشـرعية، العـراق،  عبداللطيف البرزنجي، -

  ١٩٨٢، ١ط

مطبعــة الحلــبي،  ،لتعليــل المختــار الاختيــارعبــداالله بــن محمــود بــن مــودود،  -

  ه١٣٥٦مصر، 

دار  ،دراســـــات فـــــي قضـــــايا طبيـــــة معاصـــــرة ،عبـــــد الناصـــــر أبـــــو البصـــــل -

  ـ، بحث الهندسة الوراثية من المنظور الشرعي٢٠٠١النفائس، عمان،

ـــا  الضــــــوابطعبــــــير ربحــــــي قــــــدومي، - الفقهيــــــة فــــــي الشــــــركات وتطبيقاتهـــ

  ٢٠١٠أطروحة دكتوراة، الجامعة الأردنية،  المعاصرة،

مكتبـــة  ،الأنـــام صـــالحقواعـــد الأحكـــام فـــي م ،ن بـــن عبدالســـلامعزالـــدي -

  الكليات الأزهرية
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ــة القواعـــد)، ٢٠٠٠علـــي أحمـــد النـــدوي، ( - )، دار القلـــم  ٥( ط ،الفقهيـ

  ،دمشق 

في غريــــب الشــــرح  المصــــباحالمنير)، ١٩٢١أحمــــد بــــن محمــــد( الفيــــومي، -

  .)، المطبعة الأميرية ، القاهرة٤الكبير للرافعي(ط

الأصــولية فــي الاجتهــاد بــالرأي فــي التشــريع  المنــاهجفتحــي الــدريني،  -

  ١٩٨٥، ٢الشركة المتحدة للتوزيع،ط ،الإسلامي

ــــــــيم الجوزيــــــــة،  - ــلاممحمــــــــد بــــــــن أبي بكــــــــربن ق ــــ ــــن رب  إعــ ــــوقعين عــــ المــــ

  ١٩٩١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١،طالعالمين

  ١٤٢٢، ١ط ،البخاري صحيحمحمد بن إسماعيل البخاري، -

الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم  إرشــادبــن علــي الشــوكاني،  محمــد -

  ١٩٩٩، ١العربي، ط لكنابدار ا الأصول،

ــة ،محمـــد الروكـــي - ــتلاف الفقهـــاء، نظريـ ـــد الفقهـــي وأثرهـــا فـــي اخـ  التقعي

  ٢٠١٠، ٢مطبعة النجاح، الرباط، ط

الرسـالة الحديثـة  مكتبـة ،الأسرة فـي الإسـلام نظاممحمد عقله الإبراهيم، ، -

 ١٩٨٩، ٢، عمان، ط

ـــر الاخـــتلاف فـــي القواعـــد الأصـــولية فـــي اخـــتلاف  مصـــطفى الخـــن، - أث

 ١٩٨٥، ٤الرسالة، بيروت، ط مؤسسةالفقهاء، 

فقــــه الأقليــــات الإســــلامية بــــين فقــــه الانــــدماج وفقــــه  ،ناديــــه مصــــطفى -

 منشور مع فتاوى ا�لس الأوروبي. بحثالعزلة، 

 الة،الرســ مؤسســةشــرح مختصــر الروضــة،  الربيــع الطــوفي، بينجــم الــدين أ -

 ١٩٩٠، ١دمشق، ط

، ١ط ،الـدار التدمريـة ،المفصل في القواعـد الفقهيـة يعقوب الباحسين، -

٢٠١٠  



    
 
 

 ٩٤٥ 

? كلية لحولية ??لعشرين ?لتاسع ?لعد? من  ?لر?بع ?لمجلد ? ??لعربية ?لإسلامية ?لد??سا بالإسكند?ية للبنا  

 

ف�ي المع�املات المالی�ة  وتطبیقاتھ�ا المعیاریة في الترجیح عند تعارض الفت�وى الضوابط
 المعاصرة

ـــين الاخـــــتلاف المشـــــروع  ،القرضـــــاوي يوســـــف- ــ ـــحوة الإســـــلامية ب الصــ

  ٢٠٠١الشروق،  داروالتفرق المذموم، 
  ١٩٩٦، ٢وهبه، ط مكتبةفي فقه الأولويات،  ،القرضاوي يوسف-

  


